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الحضور   أولا -

عقدت الدورة الثانية والستون للجنة الاشتراكات في مقر الأمم المتحدة في الفترة مـن  - ١
٣ إلى ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وحضر الدورة الأعضاء التالية أسمـاؤهم: كنشـيرو أكيموتـو 
الفـارو غورغـل دي النسـار، بـترو ديمـتريو، هـنري س. فوكـس، شـينمايا ر. غاريخـان، برنــادو 
جريفـير، حسـن م. حسـن، إيـهور ف. هومـني، إدواردو إغلسـياس، عمـر القـــادري، جبــهارد 
ب. كاندانغـا، ديفيـد أ. ليـس، هـاي – يـون بـارك، إدواردو  رامـوس، أوغـو سيسـي، مــايكل 

تايلمانز، وو جانغ. ولم يتمكن السيد سيرجي إ. مارييف من الحضور. 
والتزمت اللجنة دقيقة صمت حدادا على وفاة السيد آنخل مارون. ولاحظـت اللجنـة  - ٢
أن الرئيس أبلغ تعازيها إلى الممثل الدائم لاسـبانيا للخسـارة الفادحـة والمبكـرة المتمثلـة في وفـاة 

السيد مارون وأشاد الأعضاء بإسهاماته القيمة في أعمال اللجنة. 
وانتخبت اللجنة السيد سيسي رئيسا والسيد غاريخان نائبا للرئيس.  - ٣

 
الصلاحيات   ثانيا -

صرفـت اللجنـة أعمالهـا اسـتنادا إلى ولايتـها العامـة الـواردة في المـادة ١٦٠ مـن النظــام  - ٤
الداخلي للجمعية العامة، وإلى الصلاحيات الأصلية للجنة الـواردة في الفقرتـين ١٣ و ١٤ مـن 
P) وفي تقريـر اللجـنة الخامسـة  C/20) الفرع ٢ من الفصل التاسع من تقرير اللجنة التحضيرية
(A/44) والمعتمـدة في أثنـاء الجـزء الأول مـــن الــدورة الأولى للجمعيــة العامــة الــتي عقــدت في 
١٣ شـباط/فـبراير ١٩٤٦ (الفقـرة ٣ مـن القـرار ١٤ ألـف (د - ١)) وإلى الولايـة الـــواردة في 
قـرارات الجمعيـــة العامــة اللاحقــة ومــن بينــها القــرارات ٢٢١/٤٦ بــاء المــؤرخ ٢٠ كــانون 
ــــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٨  الأول/ديســــــمبر ١٩٩١ و ٣٦/٥٣ دال المــــــؤرخ ١٨ ك
ـــؤرخ  و ٢٣٧/٥٤ بـاء وجيـم المؤرخـان ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ و ٥/٥٥ ألـف الم
٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ و ٥/٥٥ بـاء ودال المؤرخـــان ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ و ٢٤٠/٥٦ جيـم وهـاء المـؤرخ ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٢ و ٢٤٣/٥٦ ألــف المــؤرخ 

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ و ٢٤٣/٥٦ باء المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وكان معروضا على اللجنة المحاضر الموجزة لجلسـات اللجنـة الخامسـة الـتي عقـدت في  - ٥
أثناء الدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة والمتصلـة بـالبند ١٢٥ مـن جـدول الأعمـال 
 A/ C.5/56/SR.8 المعنــــون �جـدول الأنصبـة المقــــررة لقسـمة نفقـات الأمـم المتحـدة� (انظــر
و 10 و 13 و 39)؛ والتقــارير ذات الصلــة الــتي قدمتــها اللجنــة الخامســة إلى الجمعيــة العامـــة 
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(A/56/728 و Add.1)؛ والمحضـر الحـرفي للجلســـة العامــة ٩٢ الــتي عقدــا الجمعيــة العامــة في 
 .(A/56/PV.92) ا السادسة والخمسيندور

  
منهجية إعداد جداول الأنصبة المقررة في المستقبل   ثالثا -

أشـارت اللجنـة إلى أن الجمعيـة العامـة قـررت، في قرارهـا ٥/٥٥ بـاء، في جملـة أمــور،  - ٦
تثبيت عناصر جدول الأنصبة المقـررة الـواردة في الفقـرة ١ مـن القـرار حـتى عـام ٢٠٠٦. وفي 
ضوء ذلك القرار، انصب اهتمام اللجنة على المسائل التقنيـة الأخـرى المتصلـة بجـدول الأنصبـة 

المقررة. 
 

نظام الحسابات القومية   ألف -
أطلعت اللجنة على التقدم المحرز في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعـام ١٩٩٣ (نظـام  - ٧
١٩٩٣). ولاحظت أن عدد الدول الأعضاء الـتي نفـذت نظـام ١٩٩٣ قـد ارتفـع مـن ٤٧ في 
أيـار/مـايو ٢٠٠٠ إلى ٨٠ في أيـار/مـايو ٢٠٠٢. ومـن حيـث حصـة هـذه الـدول مـن مجمــوع 
ـــن ٤٠ في المائــة عــام ٢٠٠٠ إلى ٨٧ في المائــة عــام  الدخـل القومـي الإجمـالي فقـد ارتفعـت م

٢٠٠٢ - ويعود قدر كبير من هذه الزيادة إلى إدراج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. 
ولاحظـت اللجنـة أيضـا أن مفـهوم النـاتج القومـي الإجمـالي في إطـار نظـام الحســـابات  - ٨
القومية لعام ١٩٦٨ (نظام ١٩٦٨) قد أعيدت تسميته بموجـب نظـام ١٩٩٣ ليصبـح الدخـل 
القومـي الإجمـالي. وسيسـتعمل مصطلـح الدخـل القومـي الإجمـالي لإعـداد جـــدول الأنصبــة في 
ـــة  المسـتقبل ولكـن لا يعـدو ذلـك كونـه ذيبـا للمصطلـح ولا يعـني أي تغيـير في التغطيـة الفعلي

للمفهوم. 
 

توافر البيانات لإعداد جدول الأنصبة المقررة القادم   باء -
سأل بعض الأعضاء إن كانت اللجنة تود أن تكون لديها بيانات لعــام ٢٠٠٢، لـدى  - ٩
نظرهـا في جـدول الأنصبـة المقـررة المقبـــل عــام ٢٠٠٣. ولاحظــت اللجنــة أنــه، إزاء توقيــت 
إرسـال وتجـهيز اسـتبيان الحســـابات القوميــة والمــوارد المتوفــرة، ســيكون مــن الصعــب تقــديم 
معلومـات وافيـة لمـا بعـد عـام ٢٠٠١ إلى الـدورة القادمـة للجنـــة. وذكــرت أن البيانــات عــن 

أسعار الصرف لعام ٢٠٠٢ ستكون متاحة. 
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أسعار التحويل   جيم -
وأشارت اللجنة إلى أن أحد عناصر منهجيـة إعـداد جـداول الأنصبـة لجـدول الأنصبـة  - ١٠
الحالي وللجدول القادم، هو أن أسعار التحويـل المسـتعملة ينبغـي أن تكـون مبنيـة علـى أسـعار 
صـرف السـوق، إلا حيثمـا يسـبب ذلـك تقلبـات وتشـوهات مفرطـــة في دخــل بعــض الــدول 
الأعضـاء، عندمـا تسـتعمل أسـعار صـــرف معدلــة بحســب الأســعار أو أســعار تحويــل أخــرى 

ملائمة، مع المرعاة الواجبة لقرار الجمعية العامة ٢٢١/٤٦ باء.  
في الدورات الأخيرة ، نظرت اللجنة في مقترح من الشعبة الإحصائيـة بالأمانـة العامـة  - ١١
للأمـم المتحـدة بشـأن العمـل بنـهج منقـح لأسـعار الصـرف المعدلـة بحسـب الأســـعار. وقــررت 
اللجنة في دورا الحادية والستين أن تواصل النظر في النهج المنقـح في دورـا الثانيـة والسـتين، 
ـدف الاتفـاق علـى ـــج، بالنســبة إلى جــدول الأنصبــة القــادم إزاء قضيــة تحديــد التقلبــات 
والتشوهات المفرطة، معبرا عنها بدولارات الولايات المتحدة، نتيجة لاستخدام أسـعار صـرف 
السوق واختيار سعر التحويل الأنسب. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة إلى شعبة الإحصـاءات 
أن تقـدم تقريـرا آخـر عـن الموضـوع، بمـا في ذلـك عـن ـج معالجـة حـالات معينـة الـــتي تتســم 

بالنسبة لها الطريقتان في استخدام أسعار الصرف المعدلة بحسب الأسعار ببعض القصور. 
نظرت اللجنة في مسألة أسعار التحويل، وفي تقرير آخر عن المنهجية المنقحـة لأسـعار  - ١٢
الصرف المعدلة بحسب الأسعار. وكـان التقريـر قـد توسـع في عـرض المقـترح وقـدم عـددا مـن 
المقترحات لتحديد ما هي أسعار الصرف السوقية التي يجب استبدالها وما هي الأسـعار البديلـة 
التي ينبغي استخدامها. واقترحت ـج بديلـة للحـالات الخاصـة، كحالـة الـدول الأعضـاء الـتي 

تكون فيها أسعار الصرف السوقية مثبتة لفترة طويلة من الزمن. 
وخلصـت اللجنـة إلى أن النـهج الجديـــد مــا زال بحاجــة إلى مزيــد مــن الدراســة. وفي  - ١٣
الوقت نفسه، شعرت اللجنة بأنه ربما كان بالإمكان استعماله كأداة أولية للفرز والتحليل مـن 
أجـل تحديـد الـدول الأعضـاء الـتي ينبغـي اسـتبدال أسـعار صـرف السـوق فيـــها لغــرض إعــداد 
الجـدول القـادم للأنصبـة المقـررة. وقـررت اللجنـة أن تنظـر في الأمـر ثانيـة في دورة مقبلـة علــى 

ضوء خبرا العملية ذا النهج. 
 

تدابير لتشجيع تسديد الأنصبة المقررة في حينـها وبالكـامل ودون  رابعا -
 شرط، بما في ذلك خطط التسديد متعددة السنوات 

نظـرت اللجنـة، أثنـاء دورـا الحاديـة والسـتين، في عـدد مـن المقترحـات بشـأن تدابـــير  - ١٤
للتشـجيع علـى تسـديد الاشـتراكات المقـررة في حينـها وبالكـــامل ودون شــرط، بمــا في ذلــك 
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خطط التسديد المتعددة السنوات. وقررت أن تنظر ثانية في عـدد مـن هـذه المقترحـات، بمـا في 
ذلـك خطـط التسـديد متعـددة السـنوات وربـط المتـأخرات بالأرقـام القياسـية أو فـــرض فوائــد 
عليها، والاقتراح المتعلق بعدم تقييد أرصدة الفوائض إلا لحساب الـدول الأعضـاء الـتي كـانت 
قد وفت بالتزاماا الماليـة للمنظمـة. وفي هـذا الصـدد، تشـير اللجنـة إلى اسـتنتاجاا وتوصياـا 
بشأن القضايا العامة الـتي تتعلـق بتنفيـذ تدابـير للتشـجيع علـى تسـديد الاشـتراكات المقـررة في 
حينها وبالكامل ودون شرط(١). وأشارت اللجنة إلى أا نظرت في عدد مـن التدابـير الأخـرى 
الممكنـة في دورات سـابقة ولكنـــها قــررت أن لا تنظــر فيــها ثانيــة في الــدورة الحاليــة وذلــك 
لأسـباب مختلفـة مـن بينـها التحفظـات الـتي أبديـت في الـدورات السـابقة والحاجـة إلى الإرشــاد 

وإلى ولايات أخرى من الجمعية العامة. 
ولدى استعراض اللجنة لهذه المسألة نظرت في تقرير الأمين العام عــن خطـط التسـديد  - ١٥
متعددة السنوات [A/56/65] المقدم عمـلا بـالقرار ٢٤٣/٥٦ ألـف. وقُدمـت إلى اللجنـة أيضـا 
نسخة من تقرير الأمـين العـام عـن التدابـير لتشـجيع الـدول الأعضـاء الـتي عليـها متـأخرات أن 

 .[A تخفض من متأخراا وأن تسددها بنهاية المطاف [57/76/
 

خطط التسديد متعددة السنوات   ألف -
اعترفت الجمعية العامة، في قرارها ٢٤٣/٥٦ ألف المؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر  - ١٦
٢٠٠١، في جملة أمور، بأن خطط التسديد متعددة السنوات يمكـن أن تفيـد شـريطة صياغتـها 
بدقة، في تمكين الـدول الأعضـاء مـن أن تـبرهن التزامـها، بموجـب المـادة ١٩ مـن ميثـاق الأمـم 
المتحدة بدفع متأخراا، ومـن ثم تيسـير نظـر لجنـة الاشـتراكات في طلبـات الاسـتثناء، وطلبـت 
إلى الأمـين العـام اقـتراح مبـادئ توجيهيـة لخطـط التسـديد المتعـددة السـنوات عـن طريـــق لجنــة 

الاشتراكات. 
 النتائج والتوصيات 

ـــى ضــرورة  بعـد أن اسـتعرضت اللجنـة تقريـر الأمـين العـام (A/57/65) وافقـت عل - ١٧
تشجيع الدول الأعضاء على تقديم خطط للتسديد متعـددة السـنوات، لتكـون أداة مفيـدة 
لخفض المبالغ غير المسـددة مـن اشـتراكاا المقـررة وطريقـة تـبرهن ـا تصميمـها علـى أداء 

التزاماا المالية للمنظمة. 
وتعــترف اللجنــة في هــــذا الصـــدد بضـــرورة إيـــلاء الاعتبـــار الواجـــب للوضـــع  - ١٨
الاقتصادي للدولة العضو، إذ قد لا تكون كلها في وضع يمكنها من تقديم خطـط مـن هـذا 

القبيل. 
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وأوصت اللجنة أيضا بـأن تظـل خطـط التسـديد متعـددة السـنوات مسـألة طوعيـة  - ١٩
ولا ينبغي ربطها تلقائيا، بتدابير أخرى. 

وأوصـت اللجنـة كذلـك بأنـه ينبغـي للـدول الأعضـاء الـتي تفكـــر في وضــع خطــة  - ٢٠
للتسديد متعددة السنوات أن تقدم خطتها إلى الأمين العام لإطلاع الدول الأعضـاء عليـها 
وينبغـي تشـجيعها علـى التمـاس المشـورة مـن الأمانـة العامـة في إعدادهـا. وفي هـذا الســياق 

اقترح ما يلي: 
أن تنـص الخطـة علـى قيـام الدولـة العضـــو كــل ســنة بتســديد اشــتراكاا  (أ)

المقررة لتلك السنة وجزء من متأخراا؛ 
أن تنص الخطة عمومـا، حيثمـا أمكـن ذلـك، علـى إزالـة متـأخرات الدولـة  (ب) 

العضو في غضون فترة لا تتجاوز ست سنوات؛ 
وأوصت اللجنة بأن يطلب إلى الأمين العام أن يوفر معلومات عن تقديم مثـل هـذه  - ٢١

الخطط إلى الجمعية العامة، عن طريق لجنة الاشتراكات. 
أوصت اللجنة أيضا بأن يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريـرا سـنويا إلى الجمعيـة  - ٢٢
العامة، عن طريق لجنة الاشتراكات، عن حالة خطط الــدول الأعضـاء للتسـديد، كمـا هـي 

في ٣١ كانون الأول/ديسمبر من كل عام. 
وأوصـت اللجنـــة كذلــك، بالنســبة للــدول الأعضــاء القــادرة علــى تقــديم خطــة  - ٢٣
للتسـديد، بـأن تـأخذ لجنـة الاشـتراكات والجمعيـة العامـة في الاعتبـار تقـــديم الخطــة وحالــة 

تنفيذها كعامل واحد عند نظرهما في طلبات الاستثناء المقدمة في إطار المادة ١٩. 
 

ربط المتأخرات بالأرقام القياسية وفرض فوائد عليها   باء -
ذكرت اللجنة وأكدت من جديد استنتاجاا وتوصياا في دورا الحادية والستين  - ٢٤
فيمـا يتعلـق بربـط المتـأخرات بالأرقـام القياسـية وفـرض فوائـد عليـها(٢). وفي هـــذ الصــدد، 
ذكرت بوجه خاص توصيتها بأنه، إذا قررت الجمعية العامة فرض فوائـد علـى المتـأخرات، 
ينبغي تثبيت سعر الصرف على أدنى مستوى وأن لا يكون لـه أثـر رجعـي. وتشـعر اللجنـة 

بأن سعر الصرف السنوي هذا لا ينبغي أن يتجاوز ١ في المائة. 
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فوائض الميزانية   جيم -
أشارت اللجنة إلى نظرهـا، خـلال دورتيـها التاسـعة والخمسـين والحاديـة والسـتين، في  - ٢٥
المقترح القائل بعدم قيد فوائض الميزانية إلا لحساب الدول الأعضاء التي وفت بالتزاماـا الماليـة 

للمنظمة. 
A) إزاء ذلك الاقـتراح.  ولاحظت اللجنة النهج المقترح في تقرير الأمين العام (57/76/ - ٢٦
ولاحظـت اللجنـة أيضـا أنـه، إذا مـا قـررت الجمعيـة العامـة الأخـذ بتلـك الفكـــرة، فــإن هنــاك 
مجموعة متنوعة من الخيارات بالنسبة للتصرف بالجزء من الفائض الذي يقيد، وفقـا للممارسـة 
الحاليـة، لحسـاب دول أعضـاء لم تـف بالتزاماـا الماليـــة للمنظمــة وفــاء كــاملا. وبعــض هــذه 

الخيارات مبين في الفقرة ٤٣ من تقرير الأمين العام. 
لم يتفق أعضاء اللجنة على مزايــا الاقـتراح أو علـى المقترحـات بشـأن تنفيـذه ولكنـهم  - ٢٧
اتفقوا على أن بإمكان اللجنة أن تعود إلى هذه المسألة إذا قررت الجمعيــة العامـة المضـي ـا 

قدما. 
  

تطبيق المادة ١٩ من الميثاق   خامسا -
أشارت اللجنة إلى ولايتـها العامـة بموجـب المـادة ١٦٠ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة  - ٢٨
العامة ومفادها أن تسدي المشورة إلى الجمعية بشأن الإجراء اللازم اتخـاذه فيمـا يتعلـق بتطبيـق 
المـــــــــادة ١٩ مــن الميثــاق. وأشــارت أيضــا إلى المقــررات الــواردة في قــرار الجمعيــــة العامـــة 
٢٣٧/٥٤ جيــم بشــأن إجــراءات النظــر في طلبــات الاســتثناء بموجــب المــــادة ١٩. ونتـــائج 
استعراضها الأخير لذلك الموضوع بمـا في ذلـك في أثنـاء دوراـا الثامنـة والخمسـين إلى الحاديـة 

والستين وفي أثناء دورا الاستثنائية التي عقدت عام ١٩٩٩. 
 

 طلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩ 
أشـارت اللجنــة إلى أن الجمعيــة العامــة قــامت في قرارهــا ٢٣٧/٥٤ جيــم، في جملــة  - ٢٩
أمور، بحث جميع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات والتي تطلب اسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ 
من الميثاق أن تقدم أوفى معلومات داعمة ممكنة بما في ذلك معلومـات عـن اـاميع الاقتصاديـة 
والإيرادات والنفقات الحكومية وموارد النقد الأجنبي والديون والصعوبات المصادفـة في الوفـاء 
بالالتزامات المالية المحليــة أو الدوليـة وأي معلومـات أخـرى مـن شـأا تـأييد دعواهـا بـأن عـدم 
دفعها للمبالغ اللازمة يرجع إلى ظروف خارجة عـن سـيطرة الدولـة العضـو. وقـررت الجمعيـة 
أيضا ضرورة تقديم الدول الأعضاء لطلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩ مـن الميثـاق إلى رئيـس 
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الجمعية العامة قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد دورة اللجنة لكفالــة إجـراء اسـتعراض 
كامل للطلبات. 

وأشارت اللجنة إلى أنه، على أساس الحكم الأخير، ينبغــي لطلبـات الاسـتثناء بموجـب  - ٣٠
ـــها  المـادة ١٩ أن تصـل إلى رئيـس الجمعيـة العامـة بحلـول ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ لكـي تنظـر في
اللجنة في دورا الثانية والستين. وأشارت أيضا إلى أنـه قـد أدرج إعـلان ـذا المعـنى في يوميـة 
الأمم المتحدة في الفترة مـن ١ آذار/مـارس إلى ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. ووردت سـبعة طلبـات 
اسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ ضمـن الموعـد المحـدد في القـرار وورد طلـــب واحــد لاحقــا. وهــذا 
مقـابل ٣ طلبـات وردت عـــام ٢٠٠١ في غضــون الفــترة الزمنيــة المحــددة، و ٧ طلبــات عــام 

٢٠٠٠، و ١١ طلبا عام ١٩٩٩. 
ولاحظت اللجنة أن أربعا من الدول الأعضاء التي طلبت الاسـتثناء بموجـب المـادة  - ٣١
١٩ كانت قد قدمت خططا للتسديد متعددة السنوات لتسديد متأخراا، وشجعت جميـع 
الدول الأعضاء الطالبة للاستثناء بموجب المادة ١٩ على أن تنظر في تقديم خطـة للتسـديد 
إذا كـانت في وضـع يمكنـها مـن ذلـــك، واضعــة في اعتبارهــا التوصيــات مــن ١٧ إلى ٢٣ 

الواردة أعلاه. 
وكـان معروضـا علـى اللجنـة، في أثنـاء نظرهـا في الطلبـات الـتي قدمـت ضمـن الإطــار  - ٣٢
الزمني الذي حددته الجمعية العامة، معلومات مقدمـة مـن الـدول الأعضـاء السـبع المعنيـة ومـن 
الأمانة العامة. كما اجتمعـت اللجنـة بممثلـي الـدول الأعضـاء وممثـل منظمـة الوحـدة الأفريقيـة 

وممثلي الوحدات ذات الصلة في الأمانة العامة. 
ولتيسـير اتخـاذ إجـراء مبكـر بشـــأن طلبــات الاســتثناء بموجــب المــادة ١٩ ووفقــا  - ٣٣
للممارسات السابقة، أذنت اللجنة لرئيسها أن يحيل إلى الجمعيـة العامـة دون إبطـاء الفـرع 

ذا الصلة من تقريرها. 
بوروندي  - ١ 

ـــار/مــايو ٢٠٠٢ موجهــة إلى  كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ٢١ أي - ٣٤
رئيس لجنة الاشتراكات من رئيس الجمعية العامة، يحيل ا رسالة من الممثل الدائـم لبورونـدي 
لـدى الأمـم المتحـدة مؤرخـة ٢١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، يطلـب فيـها اسـتثناء بورونـــدي بموجــب 

المادة ١٩ من الميثاق. 
وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية العامة قـررت في قرارهـا ٢٣٧/٥٤ جيـم ضـرورة  - ٣٥
قيام الدول الأعضاء بتقديم طلبات الاستثناء بموجـب المـادة ١٩ إلى رئيـس الجمعيـة العامـة 
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قبل انعقاد دورة اللجنة بأسبوعين على الأقل لكفالة الاستعراض الكامل للطلبــات. ونظـرا 
لـورود رسـالة الممثـل الدائـم قبـل انعقـاد الـدورة بـأقل مـن أسـبوعين، قـررت اللجنــة عــدم 

إمكانية اتخاذ أي إجراء بشأن طلب بوروندي. 
 

جزر القمر  - ٢ 
ـــار/مــايو ٢٠٠٢ موجهــة إلى  كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٥ أي - ٣٦
رئيس لجنة الاشتراكات من رئيس الجمعية العامة يحيل ا رسالة مـن القـائم بالأعمـال المؤقـت 
للبعثة الدائمة لجزر القمر لدى الأمـم المتحـدة مؤرخـة ١٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. كمـا اسـتمعت 

إلى بيان شفوي قدمه القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لجزر القمر لدى الأمم المتحدة. 
وأشار ممثل جزر القمـر، في بيانيـها الخطـي والشـفوي، إلى أن الأزمـة الانفصاليـة الـتي  - ٣٧
اندلعت في أنجوان، وهي إحدى الجزر الأربع التي تتكون منها جزر القمر، كان لهـا أثـر مدمـر 
على الوضع الاقتصادي والاجتمـاعي والسياسـي الهـش في البلـد. ونـص اتفـاق فومبـوني الـذي 
أبرم بين الحكومة وزعمـاء الانفصـاليين في شـباط/فـبراير ٢٠٠١ علـى إنشـاء دولـة جديـدة في 
جزر القمر لها دستور جديد ومؤسسـات جديـدة. وتمـت الموافقـة علـى إنشـاء الدولـة الجديـدة 
التي سيطلق عليها اسم اتحاد جزر القمـر في اسـتفتاء أجـري في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ 

وأنشئت حكومة انتقالية مؤقتة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
ورغـم هـذا التقـدم المحـرز، تواجـه الحكومـة المؤقتـة بعـض العراقيـل أمـام إنجـاز ولايتــها  - ٣٨
ـــة لإنشــاء المؤسســات الجديــدة في البلــد. وفي مثــل هــذه  وتكـرس مـوارد البلـد المحـدودة للغاي
الظـروف لا يمكـن التكـهن إن كـانت جـزر القمـر سـتتمكن مـــن دفــع أي مســتحقات للأمــم 

المتحدة هذا العام. 
ـــتراكات  ولاحظـت اللجنـة أن جـزر القمـر تتفـاوض بشـأن جـدول زمـني لسـداد الاش - ٣٩
المستحقة عليها لمنظمة الوحدة الأفريقية. غير أا أُبلغت بأنه لا يمكن التكـهن في هـذه المرحلـة 
بإمكانيــة تقــديم مثــل هــذا الجــدول إلى الأمــم المتحــدة. ولاحظــت اللجنــة أيضــــا المشـــاكل 
الاقتصاديـة العويصـة في ذلـك البلـد، الـذي يعتمـد بشـدة علـى بضــع صــادرات مــن المحــاصيل 
ويواجه معدلات عالية من الفقر. وكان لهذه الأمور إلى جانب الأزمـة الانفصاليـة، أثـر خطـير 

على إيرادات الحكومة. 
وخلصـت اللجنـة، بنـاء علـى ذلـك، إلى أن عـدم سـداد جـزر القمـر لكـامل المبلـــغ  - ٤٠
الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة ١٩ يعود إلى ظروف خارجـة عـن نطـاق سـيطرا. ولـذا 
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أوصـت اللجنـة الجمعيـة العامـة بـأن يســـمح لجــزر القمــر بــالتصويت حــتى ٣٠ حزيــران/ 
يونيه ٢٠٠٣. 

 
جورجيا  - ٣ 

ـــار/مــايو ٢٠٠٢ موجهــة إلى  كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٤ أي - ٤١
رئيس لجنة الاشتراكات من رئيس الجمعية العامة يحيـل ـا رسـالة مـن الممثـل الدائـم لجورجيـا 
لدى الأمم المتحدة مؤرخة ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ يحيل ا بـدوره رسـالة مؤرخـة ٤ أيـار/مـايو 
٢٠٠٢ موجهة من وزير خارجية جورجيا. كمــا اسـتمعت اللجنـة إلى بيـان شـفوي مـن ممثـل 

جورجيا. 
وأشارت جورجيا في بيانيها الخطـي والشـفوي إلى تأثـير مسـاعدة ٠٠٠ ٣٠٠ لاجـئ  - ٤٢
ومشرد داخليا من جراء �الصراعات امدة� في أبخازيا وتشنغالي علـى اقتصادهـا وميزانيتـها 
الحكومية. وتمثل التكاليف ذات الصلة والنفقات الاجتماعية الأخرى حـوالي ٢٥ في المائـة مـن 
نفقات الميزانية الحكومية. وعلاوة على ذلك عانى هذا البلد موجات جفاف شديدة في أعـوام 
١٩٩٨ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ بسبب تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الطاقة ومن العوامل السـلبية 
الأخرى زيادة أسعار استيراد الطاقة والأزمـة الماليـة الـتي شـهدا تركيـا في عـام ٢٠٠١ حيـث 
تعتبر أكبر شريك تجاري لجورجيا. وذلك بالإضافة إلى الزلـزال الهـائل الـذي أصـاب العاصمـة 
تبليسي في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، والذي خلف العديـد مـن الأشـخاص بـلا مـأوى وألحـق 
أضرارا بمبان إدارية مهمة ومرافق صحية ومـدارس. وتذكِّـر جورجيـا بـأن متأخراـا المسـتحقة 
ـــتي حــددت بعــد  للأمـم المتحـدة تعكـس إلى حـد مـا المعـدلات غـير العادلـة للأنصبـة المقـررة ال

تفكك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق. 
ورغم كل تلك العوامل تـولي جورجيـا أهميـة قصـوى لتعاوـا مـع الأمـم المتحـدة ولا  - ٤٣
تزال حريصة على الوفاء بالتزاماا المالية للمنظمة. وقد أجبرا المشاكل الراهنـة علـى مراجعـة 
جدول مدفوعاا للأمـم المتحـدة الـذي قدمتـه إلى الجمعيـة العامـة في عـام ٢٠٠١ علـى النحـو 

التالي: 
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 الجدول المقترح في 

 ٢٠٠٢  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 
المدفوعاتالأنصبة الجديدة (بدولارات الولايات المتحدة)  

 ٠٠٠ ١٣١ ١٢٠ ١١٦     ٠٠٠ ١٨٠ ٢٠٠٠
 ٠٠٠ ٣٠٠ ٦٨٦ ٨٧    ٣٩٠ ٨٠١ ١٠٤ ٧٠٧ ٢٠٠١
صفر ٣٦٣ ٧٠  ٨١٨ ٦٧١ * ٥٤٩ ٧١١ ١٠٤ ٧٠٧ ٢٠٠٢ 
 ٢٧٢ ٢٦٠ ١* ٥٤٩ ٧١١ ١٠٤ ٧٠٧ ٢٠٠٣ *  
 ٢٧٢ ٢٦٠ ١* ٣٢٤ ٠٦٧ ١ ٦٥٦ ٠٦٠ ٢٠٠٤١ *  
 ٢٧٢ ٢٦٠ ١* ٣٢٤ ٠٦٧ ١ ٦٥٦ ٠٦٠ ٢٠٠٥١ *  
 ٢٧٢ ٢٦٠ ١* ٠٩٤ ٤٢٣ ١ ٢٠٨ ٤١٤ ٢٠٠٦١ *  
 ٢٧٢ ٢٦٠ ١* ٠٩٤ ٤٢٣ ١ ٢٠٨ ٤١٤ ٢٠٠٧١ *  

زائدا اشتراكاا للعام الحالي.  *

وبالرغم من الاحتياجات العاجلة إثر الزلزال الذي أصاب تبليسـي، تتوقـع الحكومـة أن تسـدد 
المدفوعــات المقــررة لعــام ٢٠٠٢، وتــأمل في أن تتمكــن مــن تجنــب أي مراجعــــات أخـــرى 

للجدول في المستقبل. 
ولاحظت اللجنة أن جورجيا تواجه مشكلات مستمرة من بينها المشــاكل الانفصاليـة  - ٤٤
المسـتمرة والـتراع في المنـاطق اـاورة ممـا كـان لـه عواقـب وخيمـــة علــى الاقتصــاد وإيــرادات 
الحكومـة وكذلـك علـى النفقـات الحكوميـة. ولاحظـت أيضـا أن جورجيـــا تعمــل علــى حــل 
المشاكل المتعلقة بالديون الخارجية وأن هناك إمكانيـات واعـدة، في الأجـل الأطـول، في قطـاع 

الطاقة واهتماما أكبر من قبل المانحين بالمنطقة. 
ـــا الماليــة تجــاه الأمــم  ونوهـت اللجنـة بـإعلان جورجيـا حرصـها علـى الوفـاء بالتزاما - ٤٥

المتحدة وشجعتها على بذل كافة الجهود في هذا السبيل. 
واستنادا إلى المعلومات المقدمة، خلصت اللجنة إلى أن عدم قيام جورجيـا بتسـديد  - ٤٦
كامل المبلغ المطلوب دفعه كحد أدنى لتفادي تطبيق المادة ١٩، يعـزى إلى ظـروف خارجـة 
ـــــك، أوصــــت اللجنــــة بــــأن يســــمح لجورجيــــا بــــالتصويت لغايــــة  عـــن إرادـــا. ولذل

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
غينيا - بيساو  - ٤ 

كان معروضا على اللجنة نص رسالة مؤرخة ١٩ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١ موجهـة مـن  - ٤٧
ــــم  رئيــس الجمعيــة العامــة إلى رئيــس لجنــة الاشــتراكات، يحيــل ــا رســالة مــن الممثــل الدائ
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لغينيــا – بيســاو لــدى الأمــم المتحــدة مؤرخــة ٥ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، ورســــالة مؤرخـــة 
ـــدى الأمــم المتحــدة إلى  ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لغينيـا – بيسـاو ل
رئيـس اللجنـة الخامسـة، ورسـالة مؤرخـة ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ موجهـة مـن رئيـس 
الجمعية العامة إلى الممثل الدائم لغينيا – بيساو لدى الأمم المتحـدة، ورسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١ موجهة من رئيس اللجنة الخامسة إلى الممثل الدائم لغينيا – بيسـاو لـدى 
الأمــم المتحــدة، ورســــالة مؤرخـــة ٢٧ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١ موجهـــة مـــن رئيـــس لجنـــة 
الاشـتراكات إلى رئيـس الجمعيـة العامـة. كمـا اسـتمعت اللجنـة إلى بيـان شـفوي قدمـه الممثـــل 

الدائم لغينيا – بيساو لدى الأمم المتحدة. 
وشـددت غينيـا – بيسـاو في بيانيـها الشـفوي والخطـي علـى الأثـر المدمـر النـــاجم عــن  - ٤٨
الصـراع المسـلح الـذي اندلـع في البلـد في عـــام ١٩٩٨ ثم مــرة أخــرى في عــام ١٩٩٩، علــى 
واحد من أكثر البلدان فقرا في العالم. ونتيجة للنـزاع، شـرد ٢٥ في المائـة مـن السـكان داخليـا 
أو غادروا البلد. كما عـانى اقتصـاد البلـد، الـذي يعتمـد اعتمـادا كبـيرا علـى الزراعـة ومصـائد 
الأسمـاك، مـن النــزاع. ويمـن عمليـات الصيـد غـير القانونيـة علـى صناعـــة مصــائد الأسمــاك. 
ويتوقع أن يكون محصول الكاشيو في هذا العام، وهو المصـدر الرئيسـي لدخـل الدولـة، نصـف 
المحصول المعتاد. وتبلـغ إيـرادات الحكومـة حاليـا حـوالي ٠٠٠ ٣٠٠ دولار في الشـهر. وتعـاني 
الحكومـة مـن صعوبـات كبـيرة في الوفـاء بالتزاماـا الماليـة داخليـا وخارجيـا. وفي حـين ترغــب 
الحكومة في أن تفي بالتزاماا المالية تجاه الأمم المتحدة، فإنـه ليـس مـن الممكـن أن تفعـل ذلـك 

حاليا. 
ولاحظت اللجنة أن التراع في غينيا – بيساو قد انتهى، إلا أنه أحدث أثرا كبيرا علـى  - ٤٩
الوضع الاقتصادي للبلد البالغ الخطورة. فإيرادات الحكومة متدنيـة وغـير مسـتقرة لأـا تعتمـد 
بشكل رئيسي على محصول الكاشـيو، ولا تغطـي الإيـرادات سـوى ثلـث احتياجـات الميزانيـة. 
ـــيرا علــى المســاعدات الخارجيــة، وتبــذل جــهود لحشــد مزيــد مــن  ويعتمـد البلـد اعتمـادا كب
المسـاعدة. ورغـم أن صنـدوق النقـد الـدولي قـد علـق برنامجـه الخـاص بغينيـا – بيســـاو وبــدأت 

الجهات المانحة تلتزم جانب الحذر، تبذل جهود لتلبية الشواغل ذات الصلة. 
– بيساو تتفاوض للإنفاق على جـدول لتسـديد اشـتراكاا  ولاحظت اللجنة أن غينيا  - ٥٠
غـير المدفوعـة إلى منظمـة الوحـدة الأفريقيـة. وأبلغـت اللجنـة أن الحكومـــة تريــد بحــث إعــداد 
جـدول لتسـديد متأخراـا المسـتحقة للأمـم المتحـدة، ولكنـها في وضـع لا يسـمح لهـــا بذلــك، 

بسبب حالتها الراهنة. 
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وخلصت اللجنة إلى أن عدم تمكن غينيا – بيساو من تسديد كامل المبلغ المطلـوب  - ٥١
دفعه كحد أدنى لتفادي تطبيق المادة ١٩ يعزى إلى ظـروف خارجـة عـن إرادـا. ولذلـك، 

أوصت اللجنة بأن يسمح لغينيا – بيساو بالتصويت لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
 

جمهورية مولدوفا  - ٥ 
كان معروضا علـى اللجنـة رسـالة مؤرخـة ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ موجهـة مـن رئيـس  - ٥٢
ـــالة مــن الممثــل الدائــم لجمهوريــة  الجمعيـة العامـة إلى رئيـس لجنـة الاشـتراكات، يحيـل ـا رس
مولدوفـا لـدى الأمـم المتحـدة مؤرخـــة ١٥ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ يطلــب فيــها اســتثناء بموجــب 
المادة ١٩. وكان معروضا عليها أيضا رسالة مؤرخة ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة من الممثـل 
الدائـم لجمهوريـة مولدوفـا لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة الاشـتراكات. كمـا اســـتمعت 

اللجنة إلى بيان شفوي قدمه ممثل جمهورية مولدوفا. 
وأشارت جمهورية مولدوفا في بيانيها الشفوي والخطي إلى استمرار الأزمة الانفصاليـة  - ٥٣
في المناطق الشرقية، ممـا أدى إلى تكبـد الحكومـة خسـارة كبـيرة في الدخـل تقـدر بحـوالي ٢٠٠ 
مليـون دولار. ونظـرا لكـون جمهوريـة مولدوفـا بلـدا غـير سـاحلي ومنخفـض الدخـل ويعتمـــد 
اعتمادا كبيرا على استيراد الطاقـة، فـهو معـرض أيضـا للتـأثر بـالتطورات الخارجيـة. فقـد كـان 
للزيادة الحادة في أسعار الطاقة المستوردة أثر كبير على الاقتصاد، هذا فضلا عن تـأثره بالأزمـة 
الاقتصادية والمالية للاتحـاد الروسـي في عـام ١٩٩٨. ورغـم أنـه طـرأ شـيء مـن التحسـن علـى 
الاقتصاد، فإن حجـم الديـون الخارجيـة يعـد مشـكلة خطـيرة وتجـري الحكومـة مفاوضـات مـع 
الجـهات الدائنـة. وفي أعقـاب مفاوضـات أجريـت مـع البنـك الـدولي، تـأمل الحكومـة أيضــا في 
ـــق �ائتمانــات التكييــف الهيكلــي� (المرفــق –  المصادقـة قريبـا علـى ائتمانـات جديـدة مـن مرف
المرحلـة الثالثـة). وكـان هـذا شـرطا مسـبقا لاسـتئناف تقـديم الائتمانـــات مــن صنــدوق النقــد 
الدولي، التي أوقفت في عام ٢٠٠١. وفي حين لا تزال جمهورية مولدوفـا حريصـة علـى الوفـاء 

بالتزاماا المالية تجاه الأمم المتحدة فليس بوسعها أن تفعل ذلك على الفور. 
ولاحظت اللجنة المشاكل الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية الخطـيرة الـتي تواجهـها  - ٥٤
جمهورية مولدوفا. وأشارت إلى أن جمهورية مولدوفا قدمت جدولا لتســديد التزاماـا في عـام 
٢٠٠١ وأــا ســددت مبلــغ ١٣٢ ١٦٠ دولارا في عــام ٢٠٠١ ومبلــــغ ٤١٣ ٤٠١ دولارا 

حتى الآن في عام ٢٠٠٢: 
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الجدول المقترح في:  
  ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٦
(بدولارات الولايات المتحدة)  

الأنصبة المقــررة 
المدفوعات الجديدة 

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٥٧٨ ١٩٧ ١   ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ١٩٩٦
٣٦٢ ٩٨٤ ١ ٤٩٠ ٠٧٤ ١   ١ – ١,٢ مليون ١٩٩٧ 
٧٣٠ ٧٥٤ ١ ٢٠٧ ٥٥٠   ١ – ١,٢ مليون ١٩٩٨ 
صفر ٧٧٥ ٢٣٣   ١ – ١,٢ مليون ١٩٩٩ 
٥٠٣ ٢٨٩ ٤٣٦ ١٦١  ٠٠٠ ٥٠٠ ١ – ١,٢ مليون ٢٠٠٠ 
١٣٢ ١٦٠ ٣٩٥ ٣٨ ٠٠٠ ١٨٠ ٩٤٧ ٥٥٨ ١ – ١,٢ مليون ٢٠٠١ 
٤١٣ ٤٠١ ١٤٧ ٢٨ ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٧٠٠ ١ – ١,٢ مليون ٢٠٠٢ 
 ٠٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠ ٧٠٠  ٢٠٠٣  
 ٠٠٠ ٨٢٠ ٠٠٠ ٧٠٠  ٢٠٠٤  
 ٠٠٠ ٠٠٠ ١   ٢٠٠٥  

 
ورحبت اللجنة بجهود جمهورية مولدوفا الرامية إلى الوفاء بالتزاماا الماليـة تجـاه الأمـم المتحـدة 

وشجعتها على مواصلة هذه الجهود. 
ــــام  واســتنادا إلى اســتعراض المعلومــات المقدمــة، خلصــت اللجنــة إلى أن عــدم قي - ٥٥
جمهورية مولدوفا بتسديد كامل المبلغ المطلوب دفعه كحد أدنى لتفادي تطبيـق المـادة ١٩، 
يعـزى إلى ظـروف خارجـة عـن إرادـا. ولذلـك، أوصـــت اللجنــة بــأن يســمح لجمهوريــة 

مولدوفا بالتصويت لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
 

سان تومي وبرينسيبي  - ٦ 
كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ موجهـــة مــن  - ٥٦
رئيس الجمعية العامة بالنيابة إلى رئيس لجنة الاشتراكات، يحيل ا رسالة مـن القـائم بالأعمـال 
المؤقـت للبعثـة الدائمـة لسـان تومـي وبرينسـيبي لـــدى الأمــم المتحــدة مؤرخــة ١٧ أيــار/مــايو 
٢٠٠٢، كما استمعت اللجنة إلى بيـان شـفوي قدمـه القـائم بالأعمـال المؤقـت للبعثـة الدائمـة 

لسان تومي وبرينسيبي لدى الأمم المتحدة. 
وأشارت سان تومي وبرينسيبي في بيانيها الخطي والشفوي إلى أنه واحدة مـن الـدول  - ٥٧
الأعضاء التي تضـررت كثـيرا بتقريـر الحصـة الدنيـا مـن أنصبـة الأمـم المتحـدة بنسـبة ٠,٠١ في 
المائـة قبـل عـام ١٩٩٨. ولا يتجـاوز عـدد سـكان سـان تومـي وبرينســـيبي ٠٠٠ ١٣٠ نســمة 
ودخلـها منخفـض جـدا. وتعتـبر ديوـا الخارجيـة الـتي تقـارب ٣٠٠ مليـون دولار عاليـة جــدا 
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ـــة منخفضــة جــدا. وقــد انتخبــت مؤخــرا حكومــة  بالقيـاس إلى إمكاناـا، واحتياطاـا النقدي
جديــدة وتبــذل جــهود للتوصــل إلى اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الــدولي، في أعقــاب وقــــف 

المدفوعات في إطار برنامج متفق عليه من قبل. 
وأشارت الحكومة إلى رغبتها في الوفاء بالتزاماا المالية تجـاه الأمـم المتحـدة. وفي هـذا  - ٥٨

السياق، عرضت خطة السداد التالية:  
المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) السنة 

 ٢٣٧ ٢٧ ٢٠٠٢
 ٢٣٧ ٤٢ ٢٠٠٣
 ٢٣٧ ٥٩ ٢٠٠٤
 ٢٣٧ ٧٤ ٢٠٠٥
 ٢٣٧ ٨٩ ٢٠٠٦
 ٢٣٧ ١١٤ ٢٠٠٧
 ٢٣٧ ١٣٤ ٢٠٠٨
 ٧٥٢ ١٥٣ ٢٠٠٩

 
وأكدت عزمها على تسديد الدفعة الأولى بموجب الخطة قبيل الدورة التالية للجمعية العامة. 

وأعـرب بعـض الأعضـــاء عــن شــكوكهم إزاء اعتبــار حالــة ســان تومــي وبرينســيبي  - ٥٩
تسـتحق الاسـتثناء، نظـرا لاســـتقرارها النســبي وعــدم تعرضــها لكــوارث طبيعيــة أو لظــروف 
استثنائية أخرى. ولاحظوا أن سان تومي وبرينسيبي تتعرض لفرض جـزاءات عليـها في منظمـة 
الوحدة الأفريقية بسبب عدم تسديد اشتراكاا. وذكروا أن سـان تومـي وبرينسـيبي لم تسـدد 
اشـتراكاا منـذ عـام ١٩٩٦. وأشـار أعضـاء آخـرون إلى المشـاكل الاقتصاديـة الحـــادة والفقــر 
اللذين تعاني منهما سان تومي وبرينسـيبي وإلى صغـر حجـم البلـد، وكـان مـن رأيـهم أن عـدم 
ـــوب لتفــادي تطبيــق المــادة ١٩ يعــزى ولا شــك لظــروف  قيـام البلـد بدفـع الحـد الأدنى المطل
خارجة عن إرادا. ولاحظت اللجنة أن الجانب الأكبر مـن متـأخرات سـان تومـي وبرينسـيبي 

يعود إلى نسب الاشتراك الدنيا التي كانت مقررة في السابق. 
ورحبت اللجنة بعزم سـان تومـي وبرينسـيبي علـى الوفـاء بالتزاماـا الماليـة تجـاه الأمـم  - ٦٠

المتحدة كما يتبين من خطة السداد التي وضعتها. 
ولاحظت اللجنة تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات الرئاسـية الـتي جـرت  - ٦١
في عام ٢٠٠١ والانتخابات التشريعية الـتي جـرت في عـام ٢٠٠٢، وأنـه تبـذل جـهود لوضـع 
سياسات تعالج الصعوبات الاقتصادية الحقيقية في البلد. وفي حين تشـير التوقعـات إلى احتمـال 
تحقيـق إيـرادات نفطيـة كبـيرة، فـهذه لا يحتمـل توافرهـا قبـل عـام ٢٠٠٥. وفي الوقـت نفســـه، 
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يعتمد الاقتصاد على الزراعة ومصائد الأسماك، وتوجد مشكلة فقر خطـيرة. وتتعطـل السـياحة 
بسبب الهواجس الصحية وارتفاع تكاليف السفر. 

وبعـد أن اسـتعرضت اللجنـة المعلومـات المقدمـة، خلصـت إلى أن عـــدم قيــام ســان  - ٦٢
تومي وبرينسيبي بتسديد كامل المبلغ المطلوب كحد أدنى لتفـادي تطبيـق المـادة ١٩ يعـزى 
إلى ظروف خارجة عن إرادا. ولذلك، أوصت اللجنة بأن يسمح لسان تومي وبرينسـيبي 

بالتصويت لغاية ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
 

الصومال  - ٧ 
كان معروضا علـى اللجنـة رسـالة مؤرخـة ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ موجهـة مـن رئيـس  - ٦٣
الجمعية العامة إلى رئيس لجنة الاشتراكات، يحيل ـا رسـالة مـن الممثـل الدائـم للصومـال لـدى 
ـــه  الأمـم المتحـدة مؤرخـة ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. كمـا اسـتمعت اللجنـة إلى بيـان شـفوي قدم

الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة. 
ـــت في  وأشـارت الصومـال في بيانيـها الخطـي والشـفوي إلى الحـرب الأهليـة الـتي اندلع - ٦٤
عام ١٩٩٠ والتي أدت إلى ايار السلطة المركزية وتدمـير المؤسسـات والبـنى التحتيـة الوطنيـة. 
وفي مؤتمـر لهيئـات اتمـع المـدني عقـد في أرتـا بجيبـوتي في آب/أغســـطس ٢٠٠٠، تم انتخــاب 
برلمـان ورئيـس للدولـة وشـكلت حكومـة وطنيـة انتقاليـة مدـا عامـــان. ولا تســيطر الحكومــة 
حاليـا علـى جميـع أراضيـها، نظـرا لسـيطرة أمـراء الحـرب علـى بعـض المنـاطق ووجـــود حركــة 
انفصالية في الشمال. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجميد أصول المصرف الرئيسـي للبلـد في أعقـاب 
أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وحظـر عـدد مـن الشـركاء التجـاريين صـادرات المواشـي 
من الصومال، واحترق أكبر سوق تجاري في مقديشـو في نيسـان/أبريـل، ممـا أدى إلى حـدوث 
ـــى ذلــك، لم تتمكــن  خسـائر اقتصاديـة بالغـة. ويعـاني البلـد أيضـا مـن جفـاف حـاد. وبنـاء عل

الصومال من تسديد اشتراكاا إلى الأمم المتحدة. 
ولاحظـت اللجنـة المشـاكل الهائلـة الـتي تواجـه الصومـال. ورغـم الجـــهود الــتي تبذلهــا  - ٦٥
الحكومة واتمع الدولي، لا يزال الوضع السياسي والأمني في غاية الصعوبـة، ولا توجـد لـدى 
الحكومة سوى مصادر دخل قليلة لا تفي بالغرض. ولاحظت اللجنة أيضا أن منظمـة الوحـدة 
الأفريقيــة قــد علقــت الجــزاءات المفروضــة علــى الصومــال لعــدم تســديدها اشــتراكاا دون 
التفـاوض المسـبق علـى جـدول للسـداد. ولاحظـت اللجنـة احتمـال بقـاء الظـروف الـتي تواجــه 
الصومال على ما هي عليه لبعض الوقت وأن اتخاذ إجـراء لسـداد المتـأخرات في المـدى القصـير 

أمر مستبعد كثيرا بالتبعية. 



1602-44122

A/57/11

ــغ  وبنـاء علـى ذلـك، خلصـت اللجنـة إلى أن عـدم قيـام الصومـال بدفـع كـامل المبل - ٦٦
ـــق المــادة ١٩ يعــزى إلى ظــروف خارجــة عــن إرادــا.  المطلـوب كحـد أدنى لتفـادي تطبي
ــــه  ولذلــك، أوصــت اللجنــة بــأن يســمح للصومــال بــالتصويت لغايــة ٣٠ حزيــران/يوني

 .٢٠٠٣
 

طاجيكستان  - ٨ 
ـــن رئيــس  كـان معروضـا علـى اللجنـة رسـالة مؤرخـة ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ موجهـة م - ٦٧
الجمعية العامة إلى رئيس لجنـة الاشـتراكات، يحيـل ـا رسـالة مـن الممثـل الدائـم لطاجيكسـتان 
لدى الأمم المتحدة مؤرخة ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. كمــا اسـتمعت اللجنـة إلى بيـان شـفوي 

قدمه الممثل الدائم لطاجيكستان لدى الأمم. 
وأشـارت طاجيكسـتان في بيانيـها الخطـي والشـفوي إلى اســـتمرار مشــاكلها الأمنيــة.  - ٦٨
ورغم أن الوضع في أفغانستان، وهي بلد مجاور، أصبـح أكـثر اسـتقرارا، فطاجيكسـتان تواجـه 
مشـكلة كبـيرة هـي مشـكلة ريـب المخـدرات والأسـلحة. ويتعـين علـى الحكومـة أن تخصــص 
موارد لمعالجة هذه المشكلة، وهي تتلقى مسـاعدات مـن بلـدان مجـاورة وبلـدان أخـرى. ورغـم 
أنـه طـرأ شـيء مـن التحسـن علـى الوضـع الاقتصـادي، فقـد أعقـــب ذلــك فــترة مــن الصــراع 
والكوارث الطبيعية ولا يزال البلد يواجـه مشـاكل خطـيرة تتمثـل في الفقـر والديـون الخارجيـة 
الـتي تزيـد علـى بليـون دولار. وقـد تم التوصـل إلى اتفـاق مـع الجـهات الدائنـة الرئيســـية حــول 

إعادة جدولة جزء من هذه الديون. 
ورغم استمرار مشاكل طاجيكستان، فهي تعلـق أهميـة كبـير علـى علاقتـها مـع الأمـم  - ٦٩
المتحــدة ووكالاــــا المتخصصـــة. وذكـــرت طاجيكســـتان بـــأن المعـــدل الابتدائـــي لنصيـــب 
طاجيكسـتان بعـد حـل الاتحـاد السـوفياتي، جـاء مرتفعـا علـــى نحــو غــير عــادل، ويفســر هــذا 
اسـتمرار مشـكلة المتـأخرات المسـتحقة للأمـم المتحـدة. ورغـم هـذا، فقـد قدمـت طاجيكســتان 

جدول مدفوعات إلى الجمعية العامة في عام ٢٠٠٠ وهي تفي بالجدول وتتجاوزه. 
ولاحظت اللجنة المشـاكل المسـتمرة الـتي تواجـه طاجيكسـتان، فـهي واحـدة مـن بـين  - ٧٠
أربعة بلدان فقط تحتفظ فيـها الأمـم المتحـدة بمكتـب لبنـاء السـلام، هـو مكتـب الأمـم المتحـدة 
لبناء السلام في طاجيكستان. ومن الناحية الاقتصادية، تنطبق على طاجيكستان معايير عديـدة 
كـأحد أقـل البلـد نمـوا، وتزيـد ديوـا الخارجيـة علـى ٩٠ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمــالي. 
وأكـثر مـن ٨٠ في المائـة مـن الســـكان هــم دون خــط الفقــر، والبلــد غــير ســاحلي ومنــافذه 
التصديرية محدودة. ورغـم أن مشـروعا لتوليـد الطاقـة مـن القـوى المائيـة أتـاح شـيئا مـن الأمـل 

للمستقبل، لا يزال الوضع الاقتصادي للبلد على درجة من الخطورة. 
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ولاحظــت اللجنــة مــع التقديــر أن مدفوعــات طاجيكســتان تتجــاوز فعــلا جــــدول  - ٧١
المدفوعـات الـذي قدمتـه إلى الجمعيـة العامــة في عــام ٢٠٠٠ علــى نحــو مــا هــو مبــين أدنــاه، 

ورحبت بأي إشارة يمكن أن تبديها طاجيكستان للدلالة على عزمها مواصلة القيام بذلك. 
 

المدفوعات الأنصبة المقررة الجديدة الجدول المقترح في ٢٠٠٠ 
(بدولارات الولايات المتحدة)  

 ٨٦٦ ٢٠٠ ٥٠٧ ٦٣ ٢٥١ ٦٥ ٢٠٠٠
 ٠٠٠ ٢٩٥ ٧٢٧ ١٨ ٨٢٢ ٦٧ ٢٠٠١
 ٩٢٦,٦٥ ١٣٥ ٠٦٨ ١٤ ٨٢٢ ٦٧ ٢٠٠٢
 ٨٢٢ ٦٧ ٢٠٠٣  
 ٨٢٢ ٦٧ ٢٠٠٤  
 ٨٢٢ ٦٧ ٢٠٠٥  
 ٤٦٦ ٢٠٣ ٢٠٠٦  
 ٤٦٦ ٢٠٣ ٢٠٠٧  
 ٤٦٧ ٢٠٣ ٢٠٠٨  
 ٤٦٧ ٢٠٣ ٢٠٠٩  
 ٤٦٧ ٢٠٣ ٢٠١٠  

 
واسـتنادا إلى المعلومـات المقدمـة، خلصـت اللجنـــة إلى أن عــدم قيــام طاجيكســتان  - ٧٢
بتسديد كامل المبلغ المطلوب دفعه كحد أدنى لتفادي تطبيـق المـادة ١٩ يعـزى إلى ظـروف 
خارجـة عـن إرادـا. ولذلـك، أوصـت اللجنـة بـأن يسـمح لطاجيكسـتان بـالتصويت لغايـــة 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
  

الالتماسات المقدمة من الأعضاء لتغيير الأنصبة المقررة   سادسا -
أفغانستان   ألف -

كان معروضا على اللجنة نـص رسـالة مؤرخـة ٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجهـة إلى  - ٧٣
رئيس لجنة الاشتراكات من رئيس الجمعية العامة، يحيل ا رسـالة مؤرخـة ٢٣ كـانون الثـاني/ 
يناير ٢٠٠٢ موجهة مـن الممثـل الدائـم لأفغانسـتان لـدى الأمـم المتحـدة، يطلـب فيـها خفـض 

معدل النصيب المقرر لبلده. 
وأوضحت أفغانستان في بيانيها الخطـي والشـفوي عـدم رضائـها عـن معـدل النصيـب  - ٧٤
المقرر الوارد في الجدول عن الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣. وفي هذا الصـدد، أشـارت أفغانسـتان إلى 
أا كانت مدرجة على قائمة أقل البلدان نموا؛ وأن بنيتها الأساسـية الاقتصاديـة في حالـة دمـار 
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شـامل بعـد ٢٣ سـنة مـن الصراعـات المسـلحة والعـدوان الأجنـبي؛ وأن مؤشـر التنميـة البشــرية 
يصنف أفغانستان ضمن أقل البلدان نموا في العالم؛ وأن الجمعية العامة عـادة مـا تتخـذ قـرارات 
تدعو إلى تقديم مساعدة دولية طارئة إلى البلد؛ وأن البلد يعاني في الوقـت الراهـن مـن جفـاف 
مفجـع. وفي حـين أن التطـورات في الآونـة الأخـيرة توحـي بقـدر أكـبر كثـيرا مـن الأمـل، فــإن 
الحالة ما زالت هشـة، والمشـاكل الـتي يواجهـها البلـد هائلـة ويصـل الدعـم الموعـود بـه بإيقـاع 
بطيء. وعلى أية حال، فــإن الجـدول قـد وضـع اسـتنادا إلى الفـترة ١٩٩٣-١٩٩٨ وليـس ثمـة 
مــبرر لزيــادة معــدل النصيــب المقــرر لأفغانســتان مــن ٠,٠٠٣ في المائــة في عـــام ٢٠٠٠ إلى 
٠,٠٠٩ في المائة في عام ٢٠٠٣. وبناء عليه، تطلب خفض معدل النصيب المقرر لها عن عـام 

 .٢٠٠٣
ولاحظت اللجنة ندرة الإحصاءات عن أفغانستان، خاصـة الإحصـاءات الموثـوق ـا،  - ٧٥
نظرا إلى المشاكل الهائلة التي يواجهها البلــد. وكـانت أحـدث البيانـات المتاحـة عنـد اسـتعراض 
اللجنـة للجـدول عـام ٢٠٠٠ تتعلـق بعـام ١٩٩٠ ويتعـين اسـتقراء بيانـات أحـدث باســـتخدام 
معـدلات النمـو الـتي نشـرها صنـدوق النقـد الـدولي. وباســـتخدام البيانــات المســتقرأة وأســعار 
الصـرف المعدلـة حسـب الأسـعار تم التوصـل إلى النتيجـة الـواردة في جـدول الحصـــص المقــررة 

للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣. إلى جانب عوامل أخرى من قبيل خفض الحد الأقصى. 
وما زالت أحدث البيانات المتاحة هي بيانـات عـام ١٩٩٠، بيـد أن منشـور صنـدوق  - ٧٦
ـــدولي قــد خفــض، في الوقــت ذاتــه، مؤشــرات معــدل النمــو الــتي تســتخدمها لجنــة  النقـد ال
ـــة  الاشــتراكات في إعــداد الجــدول. وأفضــى اســتخدام المؤشــرات البديلــة الــتي أعدــا اللجن
الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ إلى خفض جوهري في أرقام الدخـل بالنسـبة إلى 
أفغانستان. وفي ضوء حالة أفغانستان، قررت اللجنة أيضا تطبيـق أسـعار الصـرف المعمـول ـا 
في الأمـم المتحـدة، وليـس أسـعار الصـرف المعدلـة حسـب الأسـعار، عنـد إعـــادة تقييــم معــدل 
ــة  النصيـب المقـرر لأفغانسـتان عـن عـام ٢٠٠٣، حيـث إـا تعكـس بشـكل أفضـل حقيقـة حال

أفغانستان. 
وبنـاء عليـه، أوصـت اللجنـة الجمعيـة العامـة بخفــض معــدل النصيــب المقــرر علــى  - ٧٧
أفغانسـتان عـن عـام ٢٠٠٣ إلى ٠,٠٠١ في المائـة، كتصويـــب مخصــص لمعدلهــا الــوارد في 
الجدول الحالي للأنصبة المقررة. وسوف تستعرض اللجنة أيضا حالة أفغانسـتان بتـأن، عنـد 

النظر في جدول الأنصبة المقررة للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦. 
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الأرجنتين   باء -
ـــار/مــايو ٢٠٠٢ موجهــة إلى  كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٤ أي - ٧٨
رئيس لجنة الاشتراكات من رئيس الجمعية العامـة يحيـل ـا رسـالتين مؤرختـين ١٠ أيـار/مـايو 
٢٠٠٢ و ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهتين من الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحـدة إلى 
رئيس لجنة الاشتراكات. واستمعت أيضا إلى بيان شفوي قدمه الممثل الدائم للأرجنتـين لـدى 

الأمم المتحدة. 
وقدمت الأرجنتين في بيانيـها الخطـي والشـفوي معلومـات تتعلـق بأزمتـها الاقتصاديـة  - ٧٩
الراهنة غير المسبوقة. فبعد فترة مـن توسـع اتسـم بالحيويـة خـلال التسـعينات، هـوى الاقتصـاد 
الأرجنتيني إلى فترة كساد في منتصف عام ١٩٩٨. بيـد أنـه منـذ عـام ٢٠٠١، تحـول الكسـاد 
إلى تراجـع اقتصـادي، حيـث تراجـع النـاتج المحلـي الإجمـالي بنسـبة ٤,٥ في المائـــة عــام ٢٠٠١ 
وهبـط الاسـتثمار بنسـبة ١٥,٩ في المائـة. واتخـذت هـذه الاتجاهـات أيضـــا شــكل أزمــة ماليــة 
ومصرفية، حيث شهد كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ أول عملية تجميـد للإيداعـات المصرفيـة. 
وأُرغمت الحكومة أيضا علـى تعليـق عمليـات سـداد جميـع ديوـا العامـة وكسـر حلقـة الصلـة 
المباشرة بين البيزو ودولار الولايات المتحدة، مما أفضى إلى خفـض أولي في قيمـة البـيزو بنسـبة 
٤٠ في المائة. وتم الآن تعويم سعر الصرف، ويبلغ حاليا زهاء ٣,٨ بيزو للدولار الواحـد رغـم 
اسـتمرار نفـاذ القيـود المفروضـة علـى عمليـات السـحب المصرفيـة. وتشـير إسـقاطات صنـدوق 
ــين  النقـد الـدولي إلى توقـع تعـرض الاقتصـاد الأرجنتيـني لانكمـاش آخـر عـام ٢٠٠٢ يـتراوح ب
١٠ إلى ١٥ في المائة وعدم حدوث نمو حقيقي قبل عام ٢٠٠٤. وأفضى الـتراجع الاقتصـادي 
الراهن إلى ارتفاع حـاد في البطالـة، بلغـت ١٨,٣ في المائـة في ايـة عـام ٢٠٠١، وكذلـك في 

الفقر، حيث يعيش ٣٥ في المائة من سكان بوينس آيرس الكبرى تحت خط الفقر. 
وفي ضـوء السـمة غــير المســبوقة للأزمــة والزيــادات الكبــيرة في الآونــة الأخــيرة الــتي  - ٨٠
شـهدها معـدل النصيـب المقـرر، طلبـت الأرجنتـين خفـض معـدل النصيـب المقـرر لهـا عـن عـام 
٢٠٠٣، في إطـار أحكـام الفقـــرة ١٦٠ مــن النظــام الداخلــي للجمعيــة العامــة، واســتنادا إلى 
حدوث انخفاض جوهري في قدرا على السداد. وطلبـت أيضـا خفـض المسـتوى المدرجـة بـه 
لتحديـد الأنصبـة المقـررة لحفـظ السـلام مـن المسـتوى واو، في ضـوء هبـوط نصيـب الفـرد مـــن 

الناتج القومي الإجمالي لها. 
وفيما يتعلق بطلب الأرجنتين إدراجها في مستوى آخر من مســتويات تحديـد الأنصبـة  - ٨١
المقـررة لحفـظ السـلام، أشـارت اللجنـة إلى أـا ليسـت مخولـة ولايـة النظـر في نظـام التســويات 

اللازمة لتحديد الأنصبة المقررة لحفظ السلام. 
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وأعربـت اللجنـة عـن تعاطفـها مـع الحالـة الـتي تعيشـــها الأرجنتــين وتم الإعــراب عــن  - ٨٢
مجموعة شتى من الآراء والشواغل عن أفضل وسيلة لتلبية طلبها. 

واعتبر عدد من الأعضـاء أن الحالـة تنـدرج بوضـوح ضمـن أحكـام الجملـة الثانيـة مـن   – ٨٣
المادة ١٦٠ من النظام الداخلي للجمعية العامة، المتعلقة بـ �تغيـيرات كبـيرة في القـدرة النسـبية 

على الدفع�. 
ومن ناحية أخرى، أُعرب عن قلـق مـؤداه أن تغيـير معـدل النصيـب المقـرر للأرجنتـين  - ٨٤
بموجب الجملة الثانية من المادة ١٦٠ دون معيار واضح وموضوعي سيخلق سابقة غـير حميـدة 
وسيفضي إلى تفشي الطلبات من هذا القبيل. وأشـير إلى أن هنـاك دولا أعضـاء أخـرى تواجـه 
مشاكل اقتصادية حادة تعرضت لرفض خفض معدلات أنصبتها المقررة أو قررت عـدم طلـب 
الخفـض، نظـرا لأن خفـض النـاتج القومـي الإجمـالي لهـا سـيفضي إلى معـــدلات أنصبــة أقــل في 
الجداول القادمة. وهناك وجهة نظـر أخـرى مؤداهـا أن تسـوية المعـدل الحـالي للأنصبـة المقـررة 

سيحدث تأثيرا فعليا على الجدول القادم للأنصبة المقررة. 
بيـد أن اللجنـة اتفقـت عمومـا علـى أن حالـة الأرجنتـين هـي حالـــة غــير عاديــة حقــا  - ٨٥
وجاءت نتيجة لسلســلة مـن الأحـداث ذات السـمة الاسـتثنائية، أحدثـت آثـارا سـلبية متراكبـة 
على مدار فترة الأربع سنوات الماضية، وأن من الملائم تقديم بعض تدابير الإغاثة لها. وفي هـذا 
الصدد، أقرت اللجنة، بأنه خلافا لحالة أفغانستان، فإن هــذه الحالـة ليسـت نتـاج مشـكلة عـدم 
توافر البيانات الموثـوق ـا، وأن الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تواجهـها الأرجنتـين بـدأت بعـد فـترة 
الأسـاس في الجـدول الحـالي. وارتـأى بعـض الأعضـاء، أنـــه مــن الصعــب لذلــك إعــداد تدبــير 

مخصص للإغاثة في إطار منهجية الجدول الحالي. 
وأعربت اللجنة عن اهتمامها بألا يقوض أي تدبير يتخذ منهجية الجدول الحـالي. لـذا  - ٨٦
لم تتفق اللجنة على اقتراح تسوية الجدول استنادا إلى الأرقام القادمة المتوقعة للدخـل. بيـد أـا 
أشارت إلى أنه بموجب الجدول الحـالي، حققـت الأرجنتـين نقاطـا أعلـى حيـث إـا تعلـو عتبـة 
التسوية المتصلة بنصيب الفرد المنخفض من الدخل. لذا نظرت اللجنة في خفض أو إزالة تلـك 
الزيادة في النقاط كتدبير مخصص لإغاثة الأرجنتين في عام ٢٠٠٣. ونظرت أيضا في أن تطبـق 
ــام  بـأثر رجعـي أسـعار الصـرف المعدلـة حسـب الأسـعار علـى بيانـات الأرجنتـين للفـترة مـن ع
١٩٩٦ إلى عــام ١٩٩٨، بمــا يتمشــى مــع التســــوية المتعلقـــة بـــالدول الأعضـــاء الـــواردة في 

 .(A الفقرة ٩٦ من تقرير اللجنة عن دورا الستين (55/11/
ولم يشـارك بعـض الأعضـاء في وجهـة النظـر الـتي تقـول إن اسـتخدام أسـعار الصــرف   – ٨٧
المعدلـة حسـب الأسـعار كمعـدل تحويـل لحسـاب النـاتج القومـي الإجمـــالي للأرجنتــين ينــدرج 
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ضمن منهجية الجدول الحالي للأنصبة المقررة. وهم يـرون أن نسـبة ٠,٩٦٩ في المائـة، نصيـب 
الأرجنتين من مجموع النـاتج القومـي الإجمـالي للأعضـاء في الفـترة ١٩٩٣-١٩٩٨، هـي رقـم 

أكثر ملاءمة كتسوية مخصصة للحالة. 
وأشـار بعـض أعضـاء اللجنـة إلى أن حالـة الأرجنتـين قـد أوضحــت بجــلاء أنــه، وفــاء   – ٨٨
بأغراض النظر مسـتقبلا في عنـاصر منهجيـة جـدول الأنصبـة المقـررة، فـإن وجـود فـترة أسـاس 
يجري إعادة حساا سنويا وتستند إلى أحدث البيانات الاقتصادية المتاحـة، سـيكون مـن شـأنه 
الحـد إلى حـد كبـير مـن نطـاق طلبـات تغيـير الأنصبـة المقـررة بسـبب مـا يحـدث مـن تطــورات 

اقتصادية بعد وضع الجدول. وأعرب أعضاء آخرون عن وجهات نظر مخالفة. 
 

 النتائج والتوصيات 
أشـارت لجنـة الاشـتراكات إلى دورهـا، بموجـب المـادة ١٦٠ مـن النظـام الداخلـــي  - ٨٩
للجمعية العامة، المتمثل في إسداء المشورة إلى الجمعية بشأن الالتماسات المقدمة من الدول 

الأعضاء لتغيير الأنصبة المقررة. 
واتفقت اللجنة على أن قدرة الأرجنتين على الدفع قد تـأثرت بشـكل بـالغ نتيجـة  - ٩٠
للتطورات الأخيرة التي كانت على قدر كاف من الاستثنائية بالنظر إلى حدوث اضطـراب 

اقتصادي ومالي واجتماعي يبرر النظر في هذه المسألة. 
ولاحظت اللجنة أن تلك التطورات قد حدثـت بعـد فـترة الأسـاس المسـتخدمة في  - ٩١

إعداد جدول الأنصبة المقررة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣. 
وأشارت اللجنة إلى أن تطبيق منهجية إعداد الجدول الحالي للأنصبة المقررة شملـت  - ٩٢
زيادة من ٠,٩٦٩ في المائة، نصيب الأرجنتين من مجموع الناتج القومي الإجمـالي للأعضـاء 
في الفــترة ١٩٩٣-١٩٩٨، إلى ١,١٤٩ في المائــة، وهــــو معـــدل نصيبـــها المقـــرر لعـــام 

 .٢٠٠٣
وأوصـت اللجنـة أن تثبـت الجمعيـة العامـة معـدلا للنصيـب المقـرر علـى الأرجنتـــين  - ٩٣

نسبته ٠,٩٦٩ في المائة في عام ٢٠٠٣ كتسوية مخصصة لها. 
ورغبـة في عـدم إعاقـة التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن هـذه المسـألة، أعـرب بعــض  - ٩٤
أعضاء اللجنة عن تفضيلهم استخدام المنهجية الحالية لأسعار الصرف المعدلـة حسـب الأسـعار 
بغرض تقدير معدل أكثر ملاءمة للنصيب المقرر للأرجنتين عـن عـام ٢٠٠٣. وأشـاروا إلى أن 
ذلك سوف يكون أفضل حل من وجهة النظـر الفنيـة، لأنـه ينـدرج في إطـار منهجيـة الجـدول 
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الحـالي للأنصبـة المقـررة. وأشـاروا أيضـا إلى أن اتبـاع هـذا النـهج سـيفضي إلى معــدل للحصــة 
المقررة نسبته ٠,٨٨٣٤٢ في المائة في عام ٢٠٠٣. 

تقرير أنصبة الدول غير الأعضاء   سابعا –
أشـارت اللجنـة إلى أـا طلبـت إلى الرئيـس، في دورـا الحاديـة والســـتين، أن يســتفتي  - ٩٥
المستشـار القـانوني عـن إمكانيـة إضافـة المتـأخرات المسـتحقة علـــى الــدول قبــل انضمامــها إلى 
عضوية المنظمة إلى متأخراا بعـد أن أصبحـت أعضـاء في المنظمـة لكـي يؤخـذ في الحسـبان في 
دورا الثانية والستين عند إجراء الحسـابات المتعلقـة بتطبيـق المـادة ١٩، أو أي تدابـير أخـرى، 

حافزة أو مثبطة، قد تتخذها الجمعية العامة في المستقبل. 
وردا على رسالة من الرئيس، أفاد الأمين العام المسـاعد للشـؤون القانونيـة بأنـه يتعـين  - ٩٦
ـــة تجــاه المنظمــة،  أن تكـون أي تدابـير تتخـذ ضـد الـدول الأعضـاء الـتي لم تـف بالتزاماـا المالي

مطابقة للميثاق، لا سيما المادة ١٩ منه. 
إذ تقضــي المــادة ١٩، بأنــه لا يجــوز أن تتخــذ أي تدابــير ضــد دولــة عضــو عليــــها  - ٩٧
متأخرات سوى على أساس الاشتراكات المالية المقررة عليها بوصفها دولة عضوا. وعليه فإنـه 
لا يجــوز، لأغــراض تطبيــق المــادة ١٩ مــن الميثــاق، الجمــع بــين متــأخرات الــدول الأعضـــاء 
ومتأخرات الاشتراكات التي كان من المقرر أن تسـددها إلى الأمـم المتحـدة خـلال الفـترة الـتي 

لم تكن فيها أعضاء في المنظمة. 
وفيمـا يتعلـق بالتدابـير الأخـرى الحـافزة أو المثبطـة الـتي قـد تتخذهـا الجمعيـة العامــة في  - ٩٨
المستقبل، فإا تعتبر ضمن نطـاق صلاحيـات الجمعيـة العامـة مـا دامـت متسـقة مـع المـادة ١٩ 
والأحكـام الأخـرى للميثـاق. ويتعـين ألا يكـون في طبيعـة مثـل هـذه التدابـير الـتي قـد تتخذهـــا 

الجمعية العامة، ما يقضي بتطبيقها بأثر رجعي. وقد أحاطت اللجنة علما ذه الإفادة. 
ولاحظت اللجنة مع الارتيـاح، أن اثنتـين مـن الـدول الأعضـاء، كـانت عليـهما في  - ٩٩
دورة اللجنة الحادية والستين متأخرات غير مسددة منذ كانتا غير أعضاء (جمهورية كوريـا 
الشـعبية الديمقراطيـة وكيريبـاتي)، قـد سـددتا كـامل مـا عليـهما مـن مبـالغ. وبـذا أصبحـــت 
هناك اثنتان فقط من الدول الأعضاء (تونغا وفييـت نـام) لم تسـددا بعـد اشـتراكات كـانت 

قد تقررت عليهما كدول غير أعضاء قبل انضمامهما إلى عضوية المنظمة.  
١٠٠ -وأشارت اللجنة إلى أـا قـررت، في دورـا الحاديـة والسـتين، النظـر في مسـألة تحديـد 
الأنصبة المقـــررة على الـــــدول غـير الأعضـــاء في دورـــا الثالثـــة والسـتين، في عــــام ٢٠٠٣؛ 
ممـا سـيتوافق مـع الـدورة العاديـة للاسـتعراض الـذي يجـرى كـل خمـس سـنوات. ولاحظــت أن 
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العام القادم قد يشهد تحديد نصيب دولة واحدة فقط بوصفها دولـة غـير عضـو هـي الكرسـي 
الرسولي، إذا قُبلت عضوية سويسرا في المنظمة. وفي ذلـك السـياق، أشـارت اللجنـة إلى طلبـها 
إلى الأمانة العامة أن تجري مشاورات مع الدول غـير الأعضـاء بشـأن إمكانيـة تبسـيط منهجيـة 

تحديد أنصبة الدول غير الأعضاء، قبل أن تجري اللجنة ذلك الاستعراض. 
 

تحديد أنصبة الدول الأعضاء الجدد   ثامنا -
١٠١ -لاحظت اللجنــة أن رئيـس جمهوريـــة تيمـــور الشرقيـــة الديمقراطيــة ورئيـس وزرائـها 
قــد تقدمــا بطلــب، في رســالة مؤرخــة ٢٠ أيــار/مــــايو ٢٠٠٢، موجهـــة إلى الأمـــين العـــام 
(A/56/953-S/2002/558، المرفق)، لقبول عضوية تيمور الشــرقية في الأمـم المتحـدة. ولاحظـت 

ـــم  اللجنـة أيضـا المؤشـرات الـتي تفيـد بـأن سويسـرا سـتتقدم بطلـب للانضمـام إلى عضويـة الأم
المتحدة قبل اية العام. 

١٠٢ -وأشـارت اللجنـة إلى أـا مكلفـة، بموجـب المـادة ١٦٠ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـــة 
العامـة بإسـداء المشـورة إلى الجمعيـة العامـة بشـأن الأنصبـة الـتي ينبغـي تقريرهـا علـــى الأعضــاء 

الجدد.  
١٠٣ -ولاحظــت اللجنــة أن المعــدل المســتخدم لتحديــد نصيــــب تيمــــور الشـــرقية للفـــترة 
ــــة.  ٢٠٠١-٢٠٠٣ كــان مــن المفــترض أن يكــون عنــد الحــد الأدنى البــالغ ٠,٠٠١ في المائ
وأشارت اللجنة إلى أا نظرت في دورا الستين، في مسـألة اتخـاذ المعـدل الافـتراضي المناسـب 
لتحديد نصيب سويسرا، كأساس لحساب ما عليها من رسوم سنوية ثابتة بوصفها من الـدول 
غير الأعضاء. وأشارت اللجنـة أيضـا، إلى أن الجمعيـة العامـة حـددت، في قرارهـا ٥/٥٥ بـاء، 
المعدل الافتراضي لتحديـد نصيـب سويسـرا للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٣، وهـو ١,٢٧٤ في المائـة، 

استنادا إلى الجدول الذي أقر لتلك الفترة. 
ــــة العامـــة قـــررت، في مقررهـــا ٤٥٦/٤٧ المـــؤرخ  ١٠٤ -وأشــارت اللجنــة، إلى أن الجمعي
٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، تخصيـص نسـبة ١٢/١ مـن معـدل تحديـــد أنصبــة الــدول 
الأعضاء الجدد لفترة شهر تقويمي كامل من العضوية، كأساس لتحديـد حصتـها للسـنة الأولى 
من عضويتها. وتسجل مثل هذه الأنصبة المقررة باعتبارها إيرادات متنوعة. ولاحظـت اللجنـة 

أن هذه الممارسة صارت تتبع منذ ذلك الحين. 
١٠٥ -ولاحظت اللجنة أنه إذا ما قبلت الجمعية العامة عضويـة تيمـور الشـرقية وسويسـرا في 
الأمم المتحدة، فإنه سيتعين عليها تحديد معـدلات تحديـد نصيبيـهما لعـامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، 
أثناء دورا السابعة والخمسين، في عام ٢٠٠٢، علـى أن يضـاف معـدل تحديـد نصيبيـهما إلى 
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جدول الأنصبة المقررة لعام ٢٠٠٣. وفي تلك الحالة، سيرتفع الجـدول إلى أكـثر مـن ١٠٠ في 
المائـة، في عـام ٢٠٠٣، وسـيكون المعـدل الفعلـي لتحديـد أنصبـة جميـع الـدول الأعضـاء، وفقــا 
للممارسة المتبعة، أقل من معدلاا الإسمية. ولاحظت اللجنـة أنـه في تلـك الحالـة، سـيجري في 
عـام ٢٠٠٣ تحديـد المعـدلات الفعليـة لتحديـد أنصبـة الـدول الأعضـاء المتـأثرة بـالحد الأقصــى، 
وبالحد الأقصى والحد الأدنى لأقل البلدان نموا بموجب المنهجية الحاليـة لوضـع جـدول الأنصبـة 
المقررة، وفق معدل فعلي يقـل عـن المسـتويات الـتي حـددت بموجـب منهجيـة إعـداد الجـدول. 
وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم لهذه النتيجـة. ولاحظـت اللجنـة أن منهجيـة إعـداد الجـدول 
طبقـت في تحديـد معـدلات الجـدول الأولي الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة، وأن الممارسـة الـــتي 
ترسخت بوضوح بالنسبة للتعديلات المؤقتة التي تلت ذلك، بما في ذلـك قبـول عضويـة الـدول 
الأعضاء الجدد خلال فترة تطبيق الجدول كانت، حسـب مـا ورد بيانـه أعـلاه، بانتظـار إعـادة 

وضع جدول بمعدل ١٠٠ في المائة للفترة التالية. 
وفي حالة تقديم سويسرا طلبا للانضمام إلى عضوية الأمم المتحـدة، واتخـاذ الجمعيـة  -١٠٦
ـــل ايــة عــام  العامـة إجـراء بقبـول عضويـة تيمـور الشـرقية وسويسـرا في الأمـم المتحـدة قب
٢٠٠٣، تأذن اللجنة لرئيسها بأن يطرح على الجمعيـة العامـة النتيجـة الـتي توصلـت إليـها 
بـأن معـدل حصـة تيمـور الشـرقية بوصفـها عضـوا في المنظمـة ينبغـي أن يكــون ٠,٠٠١ في 

المائة عن عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ وحصة سويسرا ١,٢٧٤ في المائة.     
متأخرات يوغوسلافيا السابقة   تاسعا -

ـــة الاشــتراكات أن تنظــر في  ١٠٧ -طلبـت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٢٤٣/٥٦ بـاء إلى لجن
المســائل الــتي أثارهــا الأمــين العــام في رســالته المؤرخــة ٢٧ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ 
والموجهة إلى رئيس الجمعية العامة (A/56/767) والمتعلقة بمتـأخرات يوغوسـلافيا السـابقة، وأن 
تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسـين. وقـررت الجمعيـة أيضـا 
النظـر في المسـألة في دورـا السـابعة والخمســـين، ووضــع آراء لجنــة الاشــتراكات في الاعتبــار 

فيما يتعلق ذه المسألة. 
١٠٨ -وعند النظر في هـذه المسـألة، كـان معروضـا علـى اللجنـة أيضـا نـص الرسـالة المؤرخـة 
٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٢ والموجهة من الممثلـين الدائمـين للبوسـنة والهرسـك، وجمهوريـة مقدونيـا 
اليوغوسـلافية السـابقة، وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، وسـلوفينيا، وكرواتيـا، لـــدى الأمــم 
المتحدة إلى رئيس اللجنة (انظر المرفق) وساعد في تحريرها ممثل عن مكتب الشؤون القانونية. 
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١٠٩ -ولاحظـت اللجنـة أن يوغوسـلافيا السـابقة الـذي قُبلـت عضـوا في الأمـم المتحـدة عــام 
ــة  ١٩٤٥، لم تعـد عضـوا في المنظمـة في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، عندمـا قُبلـت عضوي
جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة. وفي ذلــك الوقــت، كــان مجمــوع اشــتراكات يوغوســلافيا 
السابقة غير المسددة ٦١٣ ٢٢٦ ١٦ دولارا، وكـان هنـاك رصيـد غـير مسـتعمل في الحسـاب 
الخـاص لفريـق الأمـم المتحـدة للمسـاعدة في فـترة الانتقـال يبلـغ ٨٤٦ ١ دولارا، بالإضافــة إلى 
سلفة لصندوق رأس المال المتداول وقدرهـا ٠٠٠ ٢٦ دولار. وإن اسـتعمال الاعتمـادات الـتي 
أذنت ا فيما بعد الجمعية العامة فيمـا يتعلـق بـالأرصدة غـير المسـتعملة في حسـابات عمليـات 
حفظ السلام للفترات السابقة التي تم تحديد النصيـب المقـرر علـى يوغوسـلافيا السـابقة خـلال 
هـذه الفـترات جعـل مجمـــوع المبلــغ غــير المســدد في الوقــت الراهــن ٥٥٥ ٢١٨ ١٦ دولارا. 
ولاحظـت اللجنـة أن هـذا المبلـغ يمكـن أن يخفـض بشـكل طفيـف إثـر الإجـراء الـذي يتعــين أن 
تتخذه الجمعية العامة بشأن توزيع الأمـوال المتبقيـة مـن الأرصـدة غـير المسـتعملة بالنسـبة لعـدد 
من بعثات حفظ السلام التي انتهت عملياا والتي تم تحديـد النصيـب المقـرر علـى يوغوسـلافيا 
السابقة من تكاليف هذه البعثات. وظل بدون تغيـير الرصيـد في حسـاب فريـق الأمـم المتحـدة 

للمساعدة في فترة الانتقال والسلفة المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول. 
١١٠ -ولاحظت اللجنة أن متأخرات يوغوسلافيا السابقة تتـألف مـن مبـالغ ناشـئة عـن فـترة 
ما قبل وبعد الحل النهائي لجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية. وسـيعتمد تحديـد كـل 
مبلـغ مـن المبـالغ علـى التـاريخ الدقيـق لهـذا الحـدث، ولكـن اللجنـة لاحظـت أن حسـبة ســريعة 
ــانون  بينـت أن المبـالغ سـتكون تقريبـا متسـاوية. ولاحظـت الأمانـة العامـة أنـه وفقـا لقواعـد الق
الدولي العام المتعلــق بخلافـة الـدول بالنسـبة لديوـا، يحـق للأمـم المتحـدة أن تطلـب مـن الـدول 
الخلـف الخمـس المنبثقـة عـن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية (البوســـنة والهرســك، 
وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، وجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، وســــلوفينيا، 
وكرواتيا) أن تدفع كل متأخراا أو جزءا منها عن الفترة السـابقة لحـل جمهوريـة يوغوسـلافيا 

الاتحادية الاشتراكية. 
١١١ -ولاحظــت اللجنــــة أن الأنصبـــة المقـــررة، والمدفوعـــات، والأرصـــدة المنطبقـــة علـــى 
يوغوسلافيا السابقة قـد تم إسـنادها إليـها بوصفـها دولـة عضـو وفقـا للأنظمـة والقواعـد الماليـة 
للأمـم المتحـدة. وتم بصفـة خاصـــة اســتعمال المدفوعــات الــواردة لســداد أقــدم الاشــتراكات 
المستحقة في الحسابات ذات الصلة، وفقا للقاعدة المالية ٥-٦. وإذا قـررت الجمعيـة العامـة أن 
ـــها، فســيتعين تعديــل الحســابات  تطلـب دفـع كـل متـأخرات يوغوسـلافيا السـابقة أو جـزء من
لتعكس النقل المتتالي للمسؤوليات إلى الدول الخلف، وفقا لتواريخ خلافتـها وأنصبتـها النسـبية 

التي يحتمل أن يتم الاتفاق عليها. 
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١١٢ -وفيما يتعلق بمتأخرات يوغوسلافيا السـابقة الـتي نشـأت فيمـا بعـد عـن حـل جمهوريـة 
يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية، لاحظـت اللجنـة، علـى النحـــو المعــروض في مرفــق رســالة 
الأمين العام (A/56/767)، أنه خـلال الفـترة الممتـدة مـن عـام ١٩٩٢ إلى عـام ٢٠٠٠، ادعـت 
جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة بصــورة متكــررة أــا تمثــل يوغوســلافيا الســابقة. وفي هــذا 
السياق، لاحظت اللجنة أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قدمـت أيضـا مدفوعـات إلى الأمـم 
المتحدة في الأعوام ١٩٩٦ و ١٩٩٧ و ١٩٩٨ فيما يتعلق بالأنصبة المقررة علـى يوغوسـلافيا 
السابقة. وتم إبلاغ اللجنة أنه نظرا لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة ادعـت لنفسـها حقـوق 
يوغوسلافيا السابقة بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، يجـوز الآن اعتبارهـا في وضـع لا يسـمح 
لها بإنكار مسؤوليتها عن متأخرات يوغوسلافيا السـابقة الناشـئة عـن الحـل النـهائي لجمهوريـة 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وعليه، قيل للجنة إن للأمـم المتحـدة الحـق في أن تطلـب مـن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تدفع كل متأخرات يوغوسلافيا السـابقة أو جـزءا منـها عـن 

الفترة اللاحقة لحل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
١١٣ -وقيــل أيضــا للجنــة إن مجلــس الأمــن في قــراره ٧٧٧ (١٩٩٢) المــؤرخ ١٩ أيلـــول/ 
سبتمبر ١٩٩٢ أشار إلى أنه يرى أن جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة (صربيـا والجبـل الأسـود) 
لا يمكن أن تواصل بصورة تلقائية عضوية جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية السـابقة 
في الأمم المتحدة، وأوصى من ثم بـأن تقـرر الجمعيـة العامـة أن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة 
(صربيا والجبل الأسود) عليها أن تتقدم بطلب للعضويـة في الأمـم المتحـدة، وأن لا تشـارك في 
أعمـال الجمعيـة العامـة. واتخـذت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١/٤٧ المـؤرخ ٢٢ أيلـول/ســبتمبر 
ـــا يتعلــق بمشــاركة جمهوريــة يوغوســلافيا  ١٩٩٢ نفـس الموقـف. وتم اتخـاذ نفـس الموقـف فيم
الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) في أعمـال الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، وذلـك في قـرار 
مجلــس الأمــــن ٨٢١ (١٩٩٣) المـــؤرخ ٢٨ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٣ وقـــرار الجمعيـــة العامـــة 

٢٢٩/٤٧ المؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٣. 
ــــف الخمـــس لجمهوريـــة  ١١٤ -ولاحظــت اللجنــة أيضــا أن الممثلــين الدائمــين للــدول الخل
يوغوسـلافيا الاتحاديـة، في رســـالتهم المؤرخــة ٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ والموجهــة إلى وكيــل 
الأمـين العـام للشـؤون الإداريـة (A/56/767، المرفـق، التذييـل الثـاني)، أشـــاروا إلى أن جمهوريــة 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تعد قائمة، وأشارت بعض الدول الخلف أصـلا في بيانـات 
رسمية أنه ليس هناك من أســاس للنصيـب المقـرر علـى دولـة لم تعـد قائمـة. وعليـه، فـإن الـدول 
الخلف الخمس جميعها تعتقد أنه ينبغي شطب هذه المتأخرات. وفي رسالة مؤرخـة ١٩ تشـرين 
/A، المرفــق،  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ موجهـة إلى وكيـل الأمـين العـام للشـؤون الإداريـة (56/767
التذييـل الثـالث)، ذكـــر الممثلــون الدائمــون للــدول الخلــف الخمــس أنــه نظــرا لأن جمهوريــة 
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ـــلافيا  يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية لم تعـد قائمـة في عـام ١٩٩٢، فذلـك يعـني أن يوغوس
ـــار  الســابقة لم تعــد تلقائيــا عضــوا في الأمــم المتحــدة منــذ ذلــك التــاريخ. وإن مواصلــة اعتب
يوغوسلافيا السابقة دولة عضو والاسـتمرار في تحديـد نصيبـها المقـرر ـج غـير سـليم، وينبغـي 
ألا يـترتب علـي ذلـك أي عواقـب قانونيـة للـدول الأعضـاء الأخـرى، لا سـيما للـدول الخلــف 
الخمس المنبثقة عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية. وعليـه، ينبغـي شـطب الأنصبـة 
المقـررة علـى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية السـابقة. وكـــرر الممثلــون الدائمــون 
للـدول الخلـف الخمـس تـأكيد حججـهم الـواردة في رسـالتهم المؤرخـة ٢٩ أيـار/مــايو ٢٠٠٢ 
والموجهة إلى رئيس لجنة الاشتراكات (انظر المرفق). وكرروا في الرسالة أيضـا تـأكيد موقفـهم 
المشترك ومفاده أن الاشتراكات المقررة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية ينبغـي 

شطبها. 
١١٥ -ولاحظت اللجنة في هذا الصـدد أنـه في حـين أن الموقـف الـذي اتخذتـه الـدول الخلـف 
الخمس يتمثل في أنه ينبغي شـطب متـأخرات يوغوسـلافيا السـابقة الناشـئة بعـد حـل جمهوريـة 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، فإن موقفهم أقل وضوحا فيما يتعلق بالمتأخرات الناشئة قبـل 

الحل النهائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. 
١١٦ -وفيما يتعلق بالمتأخرات الناشئة بعد حـل جمهوريـة يوغوسـلافيا الاشـتراكية الاتحاديـة، 
رأى بعض أعضاء اللجنة أن التقييدات على حقوق يوغوسـلافيا الاتحاديـة بعـد اعتمـاد قـراري 
الجمعية العامة ١/٤٧ و ٢٢٩/٤٧ في عــامي ١٩٩٢ و ١٩٩٣ علـى التـوالي ينبغـي أن توضـع 
في الاعتبار عند البت فيما إذا كان ينبغي أن يطلب سداد المتأخرات عـن الفـترة اللاحقـة لحـل 
ـــة أشــارت إلى أن التزامــات  جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية. غـير أن الأمانـة العام
الدول الأعضاء تستند إلى العضوية في الأمـم المتحـدة لا إلى ممارسـة الحقـوق الناشـئة عـن هـذه 

العضوية. 
 

 النتائج والتوصيات 
١١٧ -خلصت اللجنة إلى أن مسألة كيفيـة معالجـة متـأخرات يوغوسـلافيا السـابقة المثـارة 
في عدد من المسائل القانونية والسياسية تتجاوز اختصاصها بوصفها لجنة استشارية تقنية. 

١١٨ -ولاحظـت اللجنـة أيضـا أنـه بمـا أن هـذه المتـأخرات في حـد ذاـا لا خـلاف عليـها، 
فليس هناك من سبب لشطبها إلى حين حل المسائل القانونية والسياسية. 
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١١٩ -إذا قـررت الجمعيـة العامـة شـطب بعـض أو كـل متـــأخرات يوغوســلافيا الســابقة، 
فعليها أن تقرر ما إذا كان سيتم شطب هذه المتأخرات من الفوائض المحتفظ ا أو من كل 

حساب من الحسابات التي نشأت عنها. 
١٢٠ -إذا قـررت الجمعيـة العامـة أن تطلـب سـداد بعـض أو كــل متــأخرات يوغوســلافيا 
السابقة، فسيتعين تحديد تاريخ الحل النهائي لهذه الدولـة مـن أجـل تحديـد مبـالغ المتـأخرات 

عن فترة ما قبل وما بعد حل هذه الدولة. 
١٢١ -إذا قـررت الجمعيـة العامـة أن تطلـب سـداد بعـض أو كــل متــأخرات يوغوســلافيا 
ـــها أن تدعــو الــدول الخلــف الخمــس  السـابقة عـن فـترة مـا قبـل حـل هـذه الدولـة، فيمكن
للتفاوض من أجل الاتفاق على أي دولة منها ستفي بالديون الناشئة، ومبالغ هذه الديون. 
وفي هـذه الحالـة، سـتحتاج الجمعيـة العامـــة في هــذه المرحلــة أن تنظــر في مســألة الحصــص 
النسبية للدول الخلـف، بمـا أـا سـتدعو هـذه الـدول إلى التفـاوض علـى اتفـاق حـول هـذه 
المسألة. وفي هذا السـياق، لاحظـت اللجنـة أن الـدول الخلـف الخمـس وقعـت علـى اتفـاق 
يتصل بأصول وخصوم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية، ورأى بعـض الأعضـاء 
أنه يمكن استخدام ذلك أساسـا لتوزيـع متـأخرات فـترة مـا قبـل حـل هـذه الدولـة. غـير أن 
اللجنة لاحظت أن الاتفاق لم يبدأ نفاذه بعد ولا يشـير بصفـة محـددة إلى الاشـتراكات الـتي 

لم تسددها يوغوسلافيا السابقة للأمم المتحدة. 
١٢٢ -إذا قـررت الجمعيـة العامـة أن تطلـــب دفــع بعــض أو كــل متــأخرات يوغوســلافيا 
السابقة المستحقة عن فترة مـا بعـد حلـها، فـإن هـذه المسـألة سـتتطلب متابعـة مـع جمهوريـة 

يوغوسلافيا الاتحادية. 
  

مسائل أخرى   عاشرا -
اعتمادات الميزانية النهائية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١   ألف -

١٢٣ -لاحظت اللجنة، أن الجمعية العامة وافقت، في قرارهـا ٢٤٠/٥٦ جيـم، علـى اعتمـاد 
ــــائي يبلــــغ ٩٠٠ ١٨٦ ٥٦١ ٢ دولار لفــــــترة الســـــنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. وفي قرارهـــــا 
ـــة المقــررة الإضافيــة المطلوبــة، البــالغ  ٢٤٠/٥٦ هـاء، قـررت الجمعيـة العامـة أن تـأخذ الأنصب
ــــها ٠٠٠ ٤٦٩ ٢٥ دولار)، في الاعتبـــار في دورـــا  إجماليــها ٦٠٠ ٢١٣ ٣٢ دولار (صافي
السابعة والخمسين، في سياق تحديد الأنصبة المقررة في الميزانيـة العاديـة لعـام ٢٠٠٣، بمـا يتفـق 
مـع أحكـام البنـد ٥-٢ (أ) و (ب) مـن النظـامين الأساسـي والإداري المـاليين للأمـم المتحـــدة. 
وفي القرار نفسه، دعت الجمعية العامة لجنة الاشـتراكات إلى التقـدم بتوصياـا بشـأن الجـدول 
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المناسب لتحديد الأنصبة الذي سيستخدم، مع مراعـاة أحكـام النظـام الأساسـي والمـالي للأمـم 
المتحدة. 

١٢٤ -ولاحظـت اللجنـة أن تحديـد الأنصبـــة الســنوية للميزانيــة العاديــة، يســتند إلى جــدول 
الأنصبة المقررة للعام المعني، بمـا يتفـق مـع البنـد ٥-١ وقـرارات الجمعيـة العامـة بشـأن الميزانيـة 
وقسمة نفقات الأمم المتحدة. ويحدد مبلـغ الأنصبـة المقـررة علـى أسـاس النصـف الـذي يغطـي 
ـــن الأنصبــة المقــررة لفــترة الســنتين، رهنــا بــالتعديلات الــواردة أحكامــها في  ذلـك العـــــام م
البند ٥-٢. وتشمل هذه التعديـلات أنصبـة مقـررة تكميليـة لم يجـر تحديدهـا مـن قبـل، فضـلا 
عن ما يقابلها من تخفيضات عندما تقل الأنصبـة المقـررة المنقحـة أو النهائيـة عـن الأنصبـة الـتي 
وافقت عليها الجمعية العامة من قبــل. وبرغـم أن البنـد لا يحـدد مـا إذا كـانت الأنصبـة المقـررة 
التكميلية قد تستخدم فيما يتعلق بفترات مالية سابقة، إلا أنـه لا يسـتبعد تلـك الإمكانيـة دون 
شك. وعلاوة على ذلك، فهذا يتسق مـع ممارسـات الجمعيـة العامـة الـواردة في قراراـا بشـأن 

تمويل الأنصبة المقررة. 
١٢٥ - وعليـه أوصـت اللجنـة الجمعيـة العامـة بـأن تضـاف الأنصبـة الإضافيـة الـتي تحـــدد 
فيما يتعلق بالأنصبة المقررة النهائية لفترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، وفقـا للبنديـن ٥-١ 
و ٥-٢ مـن النظـام الأساسـي المـالي والمقـررات السـابقة للجمعيـة العامـة، إلى الاعتمـــادات 
التي ستمول للعام ٢٠٠٣. وبناء على ذلك ستكون المعدلات الـتي سـتطبق هـي المعـدلات 

الواردة في جدول الأنصبة المقررة لعام ٢٠٠٣. 
 

تحصيل الاشتراكات  باء -  
١٢٦ -لاحظت اللجنة أن الدول الأعضـاء الخمـس عشـرة التاليـة كـانت، عنـد ختـام الـدورة 
الحالية في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، متأخرة في سداد أنصبتـها المقـررة لقسـمة نفقـات الأمـم 
المتحـدة بموجـب أحكـام المـادة ١٩ مـن الميثـاق، وأنـه لم يكـن لهـا حـــق التصويــت في الجمعيــة 
العامــة، وهــي: أفغانســتان وأوزبكســتان وتشــاد وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وســان تومـــي 
وبرينسيبي وسيشيل والصومال وطاجيكستان والعراق وغينيا - بيســاو وفـانواتو وقيرغيزسـتان 
ـــى الــدول الأعضــاء الأربــع التاليــة  وليبريـا وموريتانـا والنيجـر. عـلاوة علـى ذلـك، كـانت عل
متأخرة في سداد الأنصبة المقررة عليها بموجب أحكام المادة ١٩، لكن سمح لهـا بـالتصويت في 
الجمعيــة العامــة حــتى ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، عمــــلا بأحكـــام مقـــرر الجمعيـــة العامـــة 
٤٧٣/٥٥، المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠١، وهي: بوروندي وجزر القمر وجمهوريـة مولدوفـا 
وجورجيا. وقررت اللجنة أن تأذن لرئيسها بإصدار إضافة لهذا التقرير حسب الاقتضاء. 
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سداد الاشتراكات بعملات أخرى غير دولار الولايات المتحدة   جيم -
١٢٧ -بموجـب أحكـام الفقـرة ٨ (ج) مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٥/٥٥ بـاء، أذنـــت الجمعيــة 
العامــة للأمــين العــام بــأن يقبــل، حســب مــا يــراه مناســبا وبعــد التشــاور مــع رئيــس لجنـــة 
الاشــتراكات، جــزءا مــن اشــتراكات الــدول الأعضــاء للأعــوام التقويميـــة ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ 

و ٢٠٠٣، بعملات أخرى غير دولار الولايات المتحدة. 
ــــن  ١٢٨ -ولاحظــت اللجنــة أن الأمــين العــام قَبِــل مــا يعــادل ٣٧٥,٣١ ٤٠٥ ١ دولار م
باكسـتان وقـبرص والمغـرب، بثـلاث عمـــلات غــير دولار الولايــات المتحــدة، مــن العمــلات 

المقبولة لدى المنظمة، في عام ٢٠٠١. 
 

البيانات المقدمة من الدول الأعضاء   دال -
١٢٩ -أُبلغـت اللجنـة بنـص رسـالة مؤرخـة ١٨ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢ موجهــة مــن الممثــل 
الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة بشأن العوامل التي تؤثر على قـدرة بلـده علـى الدفـع. ونظـرا 
لأن الرسـالة وصلـت متـأخرة بحيـث لم يتسـن للجنـة أن تنظـر فيـها في دورـا الحاليـــة، قــررت 

اللجنة أن تنظر في المعلومات الواردة فيها في دورا المقبلة. 
موعد انعقاد الدورة القادمة   هاء -

١٣٠ -قـررت اللجنـة عقـد دورـا الثالثـة والســـتين، في نيويــورك، في الفــترة مــن ٢ إلى ٢٧ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 

الحواشي 
A)، الفصـــل الرابـــع،  / ـــدورة السادســـة والخمســـين، الملحـــق رقـــم ١١ (56/11 انظــر الوثــائق الرسميــة لل (١)

الفرع - ألف. 
)، الفقرات ٥٦-٦٠.  A/56/11) المرجع نفسه، الملحق رقم ١١ (٢)

 .( A المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١١ (55/11/ (٣)
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المرفق 
رسـالة مؤرخـــة ٢٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس لجنــة 
الاشتراكات من الممثلين الدائمين للبوسـنة والهرسـك، وكرواتيـا، 
ــة  وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، وسـلوفينيا، وجمهوري

   يوغوسلافيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة 
نوجــه إليكــم هــذا الكتــاب بصفتكــم رئيــس لجنــة الاشــتراكات بخصــــوص مســـألة 
متأخرات يوغوسلافيا السـابقة الـتي سـتكون مدرجـة علـى جـدول أعمـال دورة اللجنـة لشـهر 
حزيران/يونيه الحالي. وبناء على تعليمات من حكوماتنا نود مرة أخرى أن ننقـل لكـم موقفنـا 
المشترك من الاشــتراكات المقـررة، غـير المسـددة، لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية 

السابقة. 
لم تعـد الدولـة المعروفـة بجمهوريـــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية موجــودة وقــد 
خلفتها خمس دول متساوية لم يواصل أي منها شخصيتها القانونية. وهذا ما أكدته القـرارات 
ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة في عـام ١٩٩٢. ورغـم أنـه كـان ينبغـي 
الكـف عـن اعتبـار دولـة محلولـة، لم تعـد موجـودة بالتـأكيد، عضـــوا في الأمــم المتحــدة بحكــم 
الواقـع، إلا أن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـــة الاشــتراكية ظلــت تفــرض عليــها اشــتراكات 

مقررة. 
لقد شكّل حـل جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية السـابقة عمليـة مسـتمرة. 
كما أن التاريخ المحدد لاستقلال كل من الدول الخلف يختلف مـن دولـة إلى أخـرى ولا يمكـن 

تحديد تاريخ معين لحل تلك الجمهورية. 
وكـان ينبغـي لقـرارات الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها تلـــك المتعلقــة بتقديــر الاشــتراكات، 
أن تعكـــس هـــذا الوضـــع بشـــكل مناســـب. فقـــد قُبلـــت جميـــع الـــدول الخلـــــف الخمــــس 
في الأمـم المتحـــدة دولا أعضـاء جديـدة وهـــي تقــوم منــذ ذلــك الوقــت بتســديد اشــتراكاا 

المقررة. 
إن حـل جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية السـابقة حـدث فريـد ولا ســـابقة 
مماثلـة لـه بـالفعل. كمـا أن جميـــع الحــالات الســابقة (كتفكــك اتحــاد جمــهوريات الســوفيات 
الاشتراكية أو تشيكوسلوفاكيا السابقين) كانت مختلفة وكذا كانت التبعـات القانونيـة المترتبـة 
عليها ومن المستبعد تماما حدوث الحالة نفسها مرة أخرى. لكن ينبغي للأمم المتحـدة في حـال 

حصول حالة مماثلة، أن تجد طريقة لمعالجتها بشكل مناسب. 
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ـــة المحلولــة، علــى  ومـن شـأن إبقـاء جمهوريـة يوغوسـلافية الاتحاديـة الاشـتراكية، الدول
قائمة جدول الاشتراكات، ج مضلـل ينبغـي ألا تـترتب عليـه أي أثـار قانونيـة بالنسـبة لـدول 
أعضاء أخرى. وبناء على ذلك، تود جميع الدول الخلف الخمس أن تكرر مرة أخـرى موقفـها 
المشترك بضرورة شطب الاشتراكات المقررة على جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية 

السابقة. 
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